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| المؤلف في سطور | 


حائز على دكترراه الدولة في الحقوق بدرجة جيد جد من جامعة ليموج 
الفرنسية» وكان موضوع إطروحته : «مبداً الأنصاف في النظام الاإقتصادي والمالي 
الإسلامي». 

ر على دکتوراه الإختصاص في الآداب بدرجة جيد جدا من حامعة 
الفديس یوسف فی بیروت» وکان موضصوع أطر وحته «(أحمد رامي اللأنسان والشأعر 
الغنائي» . 

تولى تدريس اللغة العربية وآدابها في بيروت لفترة طويلة» کما تولی تدریس 
علم الإدارة والقانون الأداري فی عدد من دول الخليج العربي » وکان مدیراً للمرکز 
التنفيذي للتنمية فى الكويت› م مدیراً لمعهد التطرير الأداري في البحرين› 
ورئیساً للمرکر العربي للإدارة والانماء. 

یتولی حالياً تدريس القانون المدني وعلم الاإقتصاد في كلية الحقرق والعلوم 


دا 


السياسية والإدارية ء والقانون التجاري في كلية العلوم الإاقتصادية وإدارة الأعمال 
في الجامعة اللبنانية . 

عمل فى مجال الصحافة ورئيس تحرير عدد من المجلات الثقافية في لبنانء 
ونشر عددآ كيرا من البحوث والمقالات والإفتتاحيات السياسية في الصحف 
العربية» كما عمل في مجال الوظيفة العامة مراقباً للتشريع الضريبي› ومراقباً 
ماليا على المؤسسات العامة » ورئيس دائرة في وزارة المالية» وإنتدب عام ٠۹۷٤‏ 
مستشارآً لوزير التصميم العام بصفته رئيساً لمجلس الجنوب . وكان عضواآً في عدة 
لجان رسمية لتحديث التشريع اللبناني. 

مثل المنظمة العربية للعلوم الإدارية في مؤتمر مسقط بسلطنة عمان عام 
۸١‏ لدرس الأصول الفنية لتقدير النفقات والواردات في موازنة الدولة. 


له عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات والترجمات وعشرة دواوين شعرية› 
ومن أهم مؤلفاته الحقوقية : التشريع الضريبي اللبناني في النظرية والتطبيق» موازنة 
الدولة الرقابة الإدارية والقضائية على تحقق الواردات الضرائبية» الرقابة على 
جباية الواردات» البلديات والنظام البلدي» الإقتصاد السياسي» القضاء الدولي 
والإقليمي في ضوء تطور فكرة المسؤولية الدوليةء الدعاوى الضرائبية أمام لجان 
الإعتراضات ومجلس شورى الدولة» والقانون التجاري . 

وأما مؤلفاته الأدبية» فمن أهمها: أحمد رامي الإنسان والشاعر الغنائي» 
صالح جودت الإنسان والشاعرء الجاحظ داثرة معارف عصره» ابن الرومي شاعر 
الغربة النفسية» المتنبي شاعر السيف والقلم» جبران خليل جبران عبقري من 
لبنان» شوقي أمير الشعراء» شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ» خليل مطران 
شاعر الأقطار العربية» الإعلام والفنون الأدبية» الجود والأجواد في تاريخ الأدب 
العربي. 

يحمل وسام الأرز الوطني اللبناني» ووسام الإنجازات الإنسانية الفرنسي . 

عضو نقابة المحامين . 

عضو إتحاد الكتاب اللبنانبين . 


المشكلة الاقتصادية وفكرة المسؤولية 


ترتبط المشكلة الاقتصادية » سواء بالنسبة إلى الفرد أو بالنسبة إلى المجتمع » 
بفكرة المسؤولية . ذلك أن الإنسان الفرد لا يستطيم التهرب من مسؤوليته تجاه نفسه 
أو تجاه عائلته » عن طريق تجاهل المشكلة الاقتصادية اليومية التي تلح عليه » والتي 
تحمله على التفكير فيا يستطيمُ أن يبذلَّة من النشاط الَنّج » بُغيّة تلبية الحاجات 
المتضاربة عن طريق المرارد النادرة والمحدودة التي تتوفر له . 

وإذا كان الأمرٌ على هذا النحو بالنسبة إلى الإنسان الفرد » فإنه لكذلك » 
وبصورة أكثر تعقيداًء بالسبة إلى المجتمع ككل حيت تدعو المسؤولية الاجتماعية ‏ 
أو بتعبير أخر : « المسؤولية السياسية »» إلى تنظيم الأساليب والخطط الكفيلة 
بإشباع الحاجات العديدة المتزايدة » بواسطة الموارد النادرة المتاحة . 

ومن هّنا » ارتباط علم الاقتصاد بعدد من العلوم الإنسانية الأحرى ٠‏ بل 
تداخله مع تلك العلوم » وني طليعتها علم السياسة » الأمرٌ الذي يسيغ لنا تفسير 
الأسباب التي جعلت ذلك العلم يعرف عمومساأً بساسم : «علم الاقتصاد 
السياسي »» وإن يكن ارتباطه الوثيق بعلم السياسة لا ينفي ارتباطه بالعلوم 
الإنسانية الأساسية الباقية » كا أسلفنا » ومنا علا الإإحصاء والرياضيات » بحيث 
نستطيع أيضاً تفهم الأسباب التي تجعل كتب المبادىء الاقتصادية » عادة» مليثة 
بالرسوم البيانية والجحداول الإحصائية . 


ولئن يكن الاقتصادي البريطاني آدم سميث هو أول من قدّم لنا تعريفاً 


۷ 


للدراسة الاقتصادية » في كتابه « دراسة في طبيعة ومسببات ثراء الأمم » الذي نشره 
عام 1 ٩‏ » فلقد کان سمیث أحد رواد النظام الرأسمالي القائل » كا قال 
معه فلاسفة القرن الشامن عشر » والفيزيوقراطيون في فرنسا » بضرورة الامتغال 
نظام الحرية الطبيعية » حيث ساد الاعتقادٌ بأن السلوك الاقتصادي هو سلوك 
طبيعي وتلقائي » وأنه يخدم الصالح العام عندما توخهه مصالح الأفراد 
الخاصة). ولقد كتب سميث في هذا الصدد : 

١‏ إن الجهد الطبيعي الذي يبذله كل إنسانِ لتحسين وضعه » إذا ما تم في 
جر من الحرية والاطمثنان » يكون قوياً لدرجة أنه قادرٌ وحده وبدون أية مساعدة » 
على إيصال المجتمع إلى الثروة والرخاء » بل أيضاً على تخطي مغة عقبة لا ضرورة 
ها قي ا حُماقة القوانين الإنسانية عمل المجتمع ) . 

ولكن سرعان ما تخطى الزمان تلك الفكرة الرأسمالية القائلة بالحرية الفردية 
ي محال النشاط الاقتصادي » وأصبح سعيّ الأفراد والجماعات محكوماً بار قومية 
أو دولية » في سياق البحث عن الأموال الاقتصادية القادرة على تلبية حاجام 
وإشباع رغباتہم » سواء ما كان منہا من الضروريات أو من الكماليات . 

وسرعان ما ظهر عام ۱۹۳١‏ كتابٌ جديد بعنوان « النظرية العامة في العمالة 
والفائدة والنقود »» وضعه اللورد البريطاني جون ماينارد كنز ( ۱۸۸۳ - 
٩‏ ) () » فوجه العلوم الاقتصادية وجهة انقلابية ثوريّة عُرفت فیا بعد » 
اسم « الثورة الكينزية »» وكان له الفضل في نقل الاقتصاد من إطار النظريات 
ا لجزئبة الفردية ( الاقتصاد الوخدى )(» إلى إطار النظريات الكلية العامة 
( الاقتصاد الكل ) © 
Adam SMITH , An Enquiry into the nature and causes of the Wealth of nations— Cannan ed . (1)‏ 


Arthur Edward BURNS , Alfrcd C, NEAL and D . $. WATSON , the Modem Economy (T) 


Copyright 1948 , 1953 „ Harcout , Brace and company „, Newyorm . 
Adam Smith , ibid , P.508. (¥) 
J .M . KEYNES , Théorie générale de Temploi , de I'intérêt „, et delu monnaie. (€) 
les théories micro — économiques (0) 


les théories macro — économiques (1) 


وإذا كان الاقتصاد الرحدىّ » وفقاً للنظريات الاقتصادية القديمة › يع 
بدرس أنشطة الأفراد والحماعات .» من الزاوية الشخصية والفردية الحاصة بكل 
مها » فان النظريات الاقتصادية الكلية المعاصرة أصبحت تنناول ففات كاملةٌ في 
اللجتمع أو موضوعات عامة في المجالين الحكومي والاقتصادي » معتمدة » كا 
قذمنا » ما يعتمده علم الاقتصاد عموما من علوم الرياضيات والإحصاءات على 
استشفاف حجم الظواهر الاقتصادية وخحط تطورها . 

ودراسة الاقتصاد الكل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الاقتصادية » وهي 
عدف إلى إحلال التوان الاقتصادي العام عن طريق تدخل الدولة المباشر أو غير 
المباشر حل الاختلال الاقتصادي الناجم عن ترك الأفراد والمشاريع الحاصة 
وشأا » ذوعا توجيه منظم » ورقابة فعّالة من قبل السلطات الحكومية © . 

وعلى ضوء هذا التطوّر في الدراسات الاقتصادية الحديثة » أصبح التوازن 
الاقتصادي رهيناً بتدخل الدولة > في صورة من الصور » ويممارسة الرقابة الحادة 
على النشاطات الإنسانية » بدلا من ترك الحبل على غاربه لجهاز الائتمان 
ولتفاعلاته المرتبطة بقوانين العرض والطلب » بغية تحقيق التوازن الاقتصادي 
التلقائي » كا كان الافتصاديون التفليديون يعتقدون . 

وهكذا فان فهم النظرية الاقتصادية الكلية التي كان كيز رائداً أساسياً من 
رؤادها » يقتضي التوقف أمام التيارات الاقتصادية المتمثلة في المدارس الاقتصادية 
الحديثة » ومنها المدرسة الكينزية نفسها » تمهيدأ لدراسة هم المواضيع التي يتناو ها 
الاقتصاد الكلي » وي طليعتها مواضيسع الإنتشاج والدخحل والاستهلالك والنقود 
والأدخار والاستمار والدورة الاقتصادية وما إليها . 

لكننا نحب » قبل التوقف أمام هذه التيارات والمدارس الاقتصادية » أن 
نشير إلى اتساع ميدان علم الاقتصاد في الوقت الحاضر » بعد أن تراوحت مفاهيمه 


» ۱۹۸۲ » د. عرهي رجب > الاقتصاد السياسي « دار العلم للملاين ۾ مروت » الطبعة السابعة‎ )١( 
. ۱ ص‎ 


بين کونه « علم الميادلة » أو ر علم الثروة »» كا يقول (روسي» وکونه ( العلم 
الذي يدرس نشاط الإنسان في المجتمع من وجهة الحصول على الأشياء المادية 
واستعماههما ». حسب الاقتصادي البريطاني « ألفرد مارشال » ”")» وكونه « دراسة 
سعي ال حماعات والأفراد في سبيل تحقيق النهج الاقتصادي المرسوم » وفقاً للأنظمة 
الاشتراكية "© . 


لقد أصبح علم الاقتصاد » اليوم » هو العلم الذي يبحث في المشكلة 
الاقتصادية من ناحية أسباب وجودها وكيفية علاجها )ء ومن هُنا تعذد الأسئلة 
الي تواجه الاقتصاديين والتي تحاول النظريات الاقتصادية معالجتها وتقديم الأجوبة 
عا( . 

وإذن ء فإن مواجهة المشكلة أو المشكلات الاقتصادية > انطلاقاً من فكرة 
المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية السياسية » في أن » كانت وستظل أمرا 
حتوماً ني كل مجتمع » منذ أن وعى الإنسان » عبر التاريخ » حجم النشاط 
اللطلوب منه بذله » ومقدار الحهد المفروض فيه تقديمه » بغية توظيف الموارد النادرة 
امتاحة له » في سبيل إشباع حاجاته الفردية والحاجات الاجتماعية من حوله . 


وتلك هي بالضبط » المهمة العظمى التي حاول علم الاقتصاد أن ينمض با 
عبر عدد من الاتجاهات أو التيارات الاقتصادية التق تجلت من خلال المدارس 

الاقتصادية المختلفة . 

ROSSI , Science de Féchange et science de la richesse (1) 

Alferd MARSHALL (¥) 

(۳) رجب ۰ المرجع السابق > ص ۲۸ . 

)٤(‏ الدكاترة مد روس إسماعيل ٤‏ محمد علي الليثي وعمرو يي الدين مقدمة في الاقتصاد » دار 
النهضة العربية » بيروت » الطبعة التالثة ۱۹۷۲١‏ . ص ٠١‏ . والمؤلفون ينطلقون من تعريف الأستاد 
ليونيل روبنز لعلم الاقتصاد بأنه « علم إعنى بدراسة النشاط الإنساني في سعيه لإشباع حاجاته الكثيرة 
المتزايدة » بواسطة موارده النادرة المسحدودة «: L . ROBBINS , An essay of the nature and sigpifi-‏ 
cance of economic science , Macmillan and co . Ltd , London , 1952 .‏ 

R.G. LIPSEY , An introduction to positivie economies , Weidenfeld and : dmلڏ یر اجم ف‎ )9( 
Nicolson , London , 1963 ,P .3' 


والواقع أن دراسة المدارس الاقتصادية » بمعنى البحث في التطور التاريجي 
للاقتصاد السياسي 4 هي حارجة عن النطاف الذي حددناه لأنقفسنا ۷ سیےا 
وأ بسحوث علماء الاقتصاد , في هذا المجال » > م تعتمد تقسيً تاريغيا واحداً» بل 
تعددت تقسيماتم بتعدّد الظواهر الاقتصادية التي آرادوا تي تين احجامها وطوط 
تطورها : 

1 لقد رسم ب بعض العلهاء الاقتصاديين حط التطور التاريحي وفقاً لثلاثة 
عهود » بالنظر إلى « ى « الإنتاج ( ومن هنا درسوا على التوالي : : 

La Production primaire . ىئٿlدبلا عهد الإنتاج‎ | 

۲ - عهد الإنتاج الحرفي والصناعي La Production secondaire‏ 

وغهد إنتاج الحدمات ٠‏ سما فيها النشاط التجاري . La Production‏ 

tertiaire 

ب - ورسم الخط التاريجي للتطور الاقتصادي وفقاً لثاائة عهود أخحرى 
بالنظر إلى أسلوب « التداول »» وهي : 

Le 0٩ عهد المقايضة‎ ١ 

ط _ عهد التداول النفدي La Circulation monétaire‏ 

La Circulation fiduciare Jlnتئٹلا ۔ عهد التداول‎ ۳ 


ج - ورسم باحثون آخحرون التطور الاقتصادي التار بحي بالنظر إلى ( المحال » 
الذي ججري فيه النشاط الاقتصادي » فقسموه أيضاً ! إلى ثلاثة عهود هي : 


L’Economie fermée de famille Jll! عهد الاقتصاد العائ‎ - ١ 
L’ Economie artisanale urbaine عهد الاقتصاد ا لحري اندي‎ ۲ 
L’Economie 1ationale عهد الاقتصاد الوطن أو القرمى‎ ۳ 


د واعتمد عدد من الدارسين السياق التارخى لما ظهر على التوالي من 
مذاهبًّ ونظريات في الاقتصاد » فتوقفوا أمام العهود الأساسية » ومنها : عهد 


11 


المركنتيلية المعدنية والتجارية » وعهد الاقتصاديين المتقدمين » وعهد المدرسة 
التقليدية الحرة والمدارس التي ناوأتما » عندما برزت المدرسة الاقتصادية التاريخية › 
وتعالت الدعرات إلى ضبط الاقتصاد الفردي عن طريق تدخل الدولة » وظهور 
النزعات الاشتراكية المختلفة » من اشتراكية نظرية مثالية » واشتراكية علمية 
واقعية » واشتراكية معاصرة » وأخيرا الانتقال إلى مرحلة التدخل والتوجيه 
الاقتصادي . إلى مرحلة التخطيط الاقتصادي الشامل . 

وني أي حال » فإن تكن دراسة المدارس الاقتصادية على ذلك الأساس 
التاريخي تخرج عن نطاق بحثنا » فلا تفوتنا الإشارة » مع هذا » إلى النقص 
الفاضح في هذا الأسلوب المعتمد في تقديم المدارس والتيارات الاقتصادية › 
وبالتالي في تفصيل البحث حول الرواد الأوائل > وغالبيتهم من المجتمعات 
الأوروبية » لأن معظم الدراسات يتجاهل أو مجهل النظام الاقتصادي الإسلامي › 
والعلماء الاقتصاديين المسلمين الذين بات معروفا » بكل موضوعية وتجرد » أخم 
سبقوا علماء أوروبا بقرون » في دراسة الظواهر الاقتصادية » وني تحليلها » وتعليل 
أسباما » ورسم الحلول الملائمة للمشاكل الاقتصادية » على أساس منهجي دقيق 
بوائم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع › انطلاقا من التكامل القائم » في ظل 
التشريع الإسلامي عموما » بين العقيدة والشريعة ٠‏ . 

وليس بمعجزنا » في هذا المقام » أن نشير إلى هذه الحقيقة » إذا ما استذكرنا 
كتب الفقه الإسلامي على احتلاف مذاهبه . وقد كانت في طليعة تلك المؤلفات 
التي تعرضت للبحوث والدراسات الاقتصادية في العام بأاسلوب منظم "). ومنها : 

۱ ۔ کتاب » الخراج ) لبي يوسف > المتوفی عام ۱۹۳ للهجرة . 

۲ ۔ کتاب « اراج » لیحیی بن آدم » المتوی عام ۴٠۲ه.‏ 


Faouzi ATOUI., le principe de 'é&- : لزيد من البحث تراجع أطروحتنا باللغة الفرنسية‎ )١( 
quité dans le régime écnomique et financier de I'Jslam , Thêse de doctorat d'état en droit ,. 
Université de Limoges, FRANCE ,n ,éd , 1984 . 

(۲) د. إبراهيم الطحاوي » الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً » مجمم البحوث الإسلامية ني القاهرة » 
طبعة ۰۱۹۷٤‏ ص ٤۷١٤‏ . 
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۳ ۔ کتاب « الخراج » للامام آحمد بن حنبل » المتوی عام ١۲۲ه.‏ 

..ه٠۲١ كتاب « الأموال » لأي القاسم عبيد بن سلام » المتوی عام‎ - ٤ 

.ه۲٣١ كتاب « الطبقات الكبرى » لابن سعد » المتوى عام‎ ٥ 

» ۔ کشاب « الاکتساب في الأرزاف » للامام محمد بن الحسن الشيباني‎ ٦ 
.ه۲٣١٤١ المتوئی عام‎ 

ولقد يسوعٌ لنا» فوق هذا » أن شير إلى أسماء كوكبة أخرى من العلاء 
السلمين الذين عالرا كافة البحوث الاقتصادية على نحو کان هو المنطلق الأساسي 
للفكر الاقنصادي الحديث » سواء في جال النظريات الاقتصادية البحتة › أو 
الاقتصادية الاجتماعية » أو الاقتصادية السياسية » أو المالية العامة » أوحتى في مجال 
التفسير المادي للتاريخ الذي ينسبه کثیر من الناس» خطاء إلى «كارل ماركس»)» 
من أمثال : ابن المقفع » والطرطوشي › والفارابي » وأحمد بن عبد الله » وابن 
مسکويه » والماوردي » والطقطقي واي الفضل الدمشقي » والمقريزي › 
والقلقشندي » والدلجي وسواهم ؛ ولكننا نكتفي » في هذا المقام » بالتأكيد على 
الحقائق التالية : 

١‏ - الحقيقة الأولى : أن عبد الرحمن بن خلدون » أحد علاء القرن الثامن 
المجري ( أي الرابع عشر للميلاد )» قد سبق جيع العلماء الاقتصاديين بأربعة 
قرون على الأقل » واعتبر بذلك « رائد علم الاقتصاد »» حت أن الدکور زي 
محمود شبائة ٩"‏ يقزر أن « مقدمة » ابن حلدوك التي ظهرت عام ٤‏ للهجرة ة ( آي 
فيا بين القرنين الثالٹ عشر والرابع عشر للميلاد )» هي صورة اا لکتات 
« ثروة الأمم » الذي كتبه أبو الاقتصاد الحديث ادم سميث عام ۱۷۷١‏ » وأنه رغم 
کون ابن خلدون‌ قد سبق آدم سميث بخمسة قرون »فقد بحث في مقدمته مواضیع : 
الحضارة ونشوؤها » وإنتاج الثروة وصور النشاط الاقتصادي »ونظريات القيمة › 


. ٤١٥١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۵۵ د. زکي مود شبائة > حاضرات غير مطبوعة في « النظم الاأقتصادية » » جامعة القاهرة » ص‎ )۲( 


۳ 


والتوزيع » والسكان » ولا يختلف الكتابان إلا اختلافاً بيثياً وحسب . 

هذا الرأي الذي أبداه أحد الباحثين الاقتصاديين العرب » قد أكده الباحث 
الاقتصادي الفرنسي المعاصر « لويس بودين » الذي يقول ( : 

« إنه لمن المدهش حقاً الوقوف على دفة طريقة ابن خلدون العلمية القائمة 
على قانون السببية » وعلى غزارة الأفكار الجديدة في عصره » التي أوردها وحلّلها 
قبل آدم سميت الملقب بأبي الاقتصاد الحديث بأربعمائة عام» فهو يشرح 
تقسيم العمل» والتخصص المهنى» والنقود» والقيمةء والسكانء وغبر ذلك من 
النظريات الاقتصادية » وليس من المبالغة في شيءاعتباره من أعظم الاقتصاديين الأول » . 

وفضلا عا تقدم » فان العام الاقتصادي س. کلوزیو قول ارد يضاً : « لش 
كانت نظریات ابن خلدون عن حياة الجحمع تجعله ني مقدمة فلاسفة التاريخ » 
فان فهمه للدور الذي يؤديه العمل والملكية والأجور بحل ف مقذمة العلماء 
الاقتصاديين المحدثن » ) . 


۲ - والحقيقة الثاني : أن شَبّهاً كيرا قوم بين كتاب « الطبقات الكبرى » 
لابن سعد » المتوفی عام ۲۳١‏ للهجرة » ووكتاب « رس الال » لكارل ماركس . 
المتوی عام ۱۸۸۳ للميلاد ^ . 
والحقيقة الثالفة : أن كتاب « هيسود ألنون» المخخصْص في دراسات 
الضرائب والالية العامة » والصادر عام ۱۹۳١١‏ الموافق لعام ٠١٠٠١‏ للهجرةء مطابق 
لا جاء في کتاب « الحراج » لأبي يوسف » المتوفى عام ۱۹۳ للهجرة . 
ويبقى السؤال المنطقي : لماذا وقع هذا التجاهل للاقتصاد الاسلامي ولعلماء 


(۱) رآي مذكور في « الاقتصاد السياسى »» ص ۸. 
S. CLOSIO , Contribution û Tétude d'Ibn Khaldoun , Revue du monde musulman — (¥)‏ 
XXVL , 1904 .‏ 
وراجع أيضاً : د. محمد علي نشأت » رائد الاقتصاد : ابن خلدون » ص ۱۸. 
(۳) وهذا ما أو رده د. صلاح نامق في مقدمته لکتاب « المبادیء الاقتصادية في الإسلام » الذي ألفه 
د. على عبد الرسول > ونشرته دار الفكر العربي في القاهرة عام ۱۹٩۸‏ . 
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الاقتصاد المسلمين » بل ناذا اذعى اللاحقون لأنفسهم ما كان السابقون قد 
أنجزوه ؟ . 

والجحواب يدمه لنا الدكتور إبراهيم الطحاوي “ الذي يرى أن جهد 
الاقتصاديين الأوروبيين لم يتجاوز حدود ترجمة الدراسات من العربية إلى لغة 
بلادهم » ثم نسبتها إلى أنفسهم » اعتمادا على جهل مواطنيهم بالعربية من جهة › 
وعلى عدم انتباه المسلمين لتتبع مثل هذه « الاقتباسات » من جهة أخرى !! 

# *#  F% 

وبعد ! هل تستطيع البحوث والدراسات والمحاضرات التي انتظمت في هذا 
الكتاب أن تزعم لنفسها القدرة على إنصاف الاقتصاد الإسلامي » وتحديد موقعه 
المتقذم في عالم الاقتصاد عموما » وبالتالي على إنصاف العلماء المسلمين الذين 
تصدوا لمواضيع اقتصادية هامة » قبل أن يتصدّى ها العلاء الأوروبيون بقرون 
طويلة ؟ 

والجواب البسيط على هذا التساؤل الكبر : إنها بحوث ودراسات وعاضرات 
تحاول » وقد ضمتها دفتا كتاب » أن تلقي الضرء في معام اللطريق » دون أن 
تدعي لنفسها تقسديم نظرية اقتصادية إسلامية متكاملة . لقد تناولت مباحث 
الكتاب > كيا يتضح من مراجعة فهرسه > عناوين كبرى في ١‏ الاقتصاد والمال »» 
على ضوء التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية . ولعلَ الجرأة التي اتسمت بھاء 
في التصدڏي لواضيع اقتصادية هامة يحاول بعض الدراسين تجنبها لاعتبارات 
مختلفة » تشكل الفط الذهبي الذي ينتظمها جيعاً . 

وحسبي - كا أكدت غير مرة في متن الكتاب - أن أكون قد اجتهدت »> 
راجيا أن يكتب لي أجرا الاجتهاد والإصابة في الرأي » فإن أحطات » ۾ يفني أجر 
الاجتهاد . والله من وراء القصد . 

بیروت - الاثنین ٠٢‏ حزیران (یونیو) ۱۹۸٨۸‏ د. فوزي عطوي 


)0 الطحاوي امرجم السابق ص ٤۷٦‏ . 


البحوث الإسلامية فى اللغات اأأجنة © 
EERIE ERTIES ESEREKE‏ 1 


إذا كان المسلم داعية إلى الدين الحنيف » بحكم العقيدة التي ينتمي إليها» 
والشريعة التي بار باحکامها > فن من قصور الشظر وضيتق الأفق الاعتقاة بان 
الدعوة ینبغی أن تکون موجُهة إلى اللاسنين بالعربية > لغة التنزيل العزيز » وان ل 
وجه آحر» غات غبر العرببة إلى أقوام لا بحسنون لغة القرآن الكريم » هو توجُة 
خحاطي٤ٌ‏ ومشبوه . 

ولا ريب في أن هذه الحقيقة التي نقرَرها الآن هي من البديميات الأولى التي 
لا تحتل جدالاً » ولا تنساق إلى نقاش . فاللّهُ عر وجل ليس رَبّ العرب 
وحدهم وإنغا هو رب العالمين ؛ والإسلام لیس دیناً مقتصراً عل اللاسنين 
بالعربية من دون سوام 0 ونما هو الکتاب الأعظم > کتاب الوحي الذي ستظل 
أحكامه صالحة لكل زمان ومکان » لأا تتضمن العناوين الرئيسة الدائمة التي 
تحكم مجمل الأحكام الفرعية التي تعتی بتنظيم الإنسان المؤمن في علافاته التلاث : 


علاقه بره ۽ وعلاقته بالتاس » وعلاقت بف , 


سانا ا ته ی ارا ایا لا تنبا من مواقف ٠‏ جعأنا مضظرين اضطراراً إل 


)١(‏ هذا المبحث التمهيدي يتعلق جزئياً موضوع الكتاب » ولكنه يشكل ردأ على مغالطات الباحثين في 
الاقتصاد الإسلامي وغیره من المواضيع 
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التذكر بابد يات الآرل الي يشوم علیها عماد الدعوة وأساس الدين لغلا یکون 
السکوت عن الخطاً إقراراً به . 


م لکیاد تتمادی تلك الأتلام في منهاجها اليء ء الذي يفهم الإسلام عل آنه 
حادٹ تاريخي ي بغي أن يسظل مُغلَقَاً في 5 قمقم التسزشت أو أن يتصف بالفقر 
لنکري » بن لاساد فی حقیتته وجوهره قد از غنى الفكر » رفح آفاق المعحرفة › 
وكان له من شمول النظرة » ومن سماحة الأحكام > ومن صدق التلاؤم مع فطرة 
الإنسان . ما جعَله يسيرٌ على الدوام في اتجاء متحرّك » بكسب الصفوف تلو 
الصفوف » ممن لم يكونوا قد اهتدوا من قبل إلى صدق أحكامه » ودفة موازينه » 
ہیلا نری آتباع الأديان الأخرى ؛ من سماوية وغر سماوية » يطرحون الشساؤل 
كبر حول کثير من الظاهر والعطیات التي يراد ها أن تكون من المسلّمات » في) 
هي تعر کثيراً عن أسباب التطور الإنساني الحتمي الذي رعاه الإإسلام ویرعاه على 
الدوام با اتصف به من تشبْٹ بجواهر الأشياء » وابتعاد عن أسباب التحجرر أو 
التزمت أو الجمود. 

ومن بين الكتابات التي تستوقفنا » فلا نستطيع ها إلا استهجاناً واستنكاراً » 
تلك التي تتداول قضية علمية حطيرة تعلق بالكتابات الإسلامية في اللغات 
الأجنبية » وبكتابات المسلمين أنفسهم في تلك اللغات » ولا سيا ما كان منها 
يشل أطروحات جامعية على مستوى الدراسات العليا » من ماجستر ودكتوراه 
بوچه حاص . 

ومن المعروف أن هذه الكتابات » كا ذكرناها منذ قليل » تنقسم إلى ثللاثة 
أنواع : 

: النوع الأول‎ ١ 

الكتابات الإسلامية التي تتولاها أقلام غير مسلمة » وهذه تعود بمجملها إلى 
المستشرقين أو أساتذة الجامعات المعنيين بشؤون الحضارة الإسلامية . 
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۲ - النوع الثاني : 

كتابات المسلمين باللغات الأجنبية » وهؤلاء المسلمون قد يكونون عربا وقد 
لا یکونون » لكنْ غيرتہم على دينهم تدفعّهم إلى التعريف به والدعوة إليه . 

۳ النوع الثالف : 

الكتابات الحامعية باللغات الأجنبية ( الفرنسية أو لنکایز ية أو الألانية 
بشکل أساسي > بالإإضافة إلى لغات أخحرى ) » وهذه يتنار ها عموما طبه 
الدراسات العليا من المسلمين العرب » ومن المسلمين غير العرب أحياناً» بشرط ٠‏ 
موافقة الجامعات الأجنبية التي تقدم إليها الرسائل والأطروحات » على أن يكون 
اللوضوع متعلقاً بناحية من نواحي التشريع الإسلامي . 

ونحنٌ لا نختلفُ مع القائلين بأن الببحوث الإسلامية التي وضعها غير 
السلمين ؛ أياً تكن أديانهم أو جنسياتم » قد تضمُنت في بعض الأحوال ما طعنا 
مقصوداً ني الإسلام » وإِمًا فهاً مغلوطاً بسبب اختلاف المناهج الفكرية » بل 
بسبب اختلاف أساليب البيان والبلاغة بين لغة ولغة » فكان أن تورط بعض ناقصي 
الحلومات من غير المسلمين في ترجمات حرفية ( وخاطقة أحيانا ) للنصوص القرآنية 
أو لنصوص السنة الشريفة » أو لبعض الاجتهادات الإسلامية . 

وإزاء هذه البحوث المشوبة بالخطا أ و بالطعن » في بعض جوانبها > کون 

اتقان اللخة التي كت بها تلك البحوث أمراً ضرورباً بالنسبة للمسلم الذي جد ني 
نفسه القدرة على تصويب الخطأ أو دحض المطاعن › وإلا فما النفع من الرد بلةٍ 
عربية لا يفهمها كاتب البحث ولا قارثه . 

وقد يكونٌ من السواجب ثنظيم هذه المهمة بحيث تقوم بها مجاممُ إسلامية 
متخْصّصة » فلا يبقى الأمرُ رهيناً بحماسة مؤمن » وقد يكون الحماس غير مقترنٍ 
بالمعرفةء وفي ذلك من المحاذير ما يحْشّى معه من الانسياق في تيار الخطاً بسبب 
عدم وجود تیار آخر يعمل على تصویبه وتصحیح مساره. 

لكننا في الوقت نفسه » وفي هذه المرحلة بالذات من أواخر القرن العشرين › 
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نعتقدٌ أن الباحثين الأجانب من غير المسلمين يزدادون يرما بعد يوم » ويجاولون فهم 
الإسلام على حقيقته » ولكنبم کون من قله الصادر والمراجع المكتوبة بلخاتہم » 
خصوصاً وأن غاليتهم العظمى لا نحي اللغة العربية » ومن هُنا إغبم يعتمدون 
على ما بين أيديدهم » وبأغاتيم هم » على ماني تلك المراجع من هنات 
وأحطاء » فيقعون بدورهم في أخحطاء ناحمةٍ » ك) قدمنا » عن قلة المعلومات أو عدم 
دقتها » أكثر ما هي ناجة عن سوء نيّة أو ساد قصد . 

وعلى هذا » تكو كتابة السلمين الذين يتقنون اللغات الأجنبية عمل 
مطلوباً » برا بدينهم ولا » ثم تحديثاً بنعمة الله الذي أفاء عليهم نعمة معرفة 
لفات أخرى غير لغتهم الام > وإدلاء بالشهادة الحىّ الواجبة على كل مسام, ۽ 
لکي نکون مارا هتدي به الراغبون في التعرّف اى كلوز اللإسلام > ویبدد معام 
اجهالة من عقول أولئك الذين غرّرت ہم جهالتهم » أو أورذهُم تعصبهم موارد 
البهتان والضلالة . 

ومن موقع الواجب الديني بالإدلاء بالشهادة الحق » ف هذا المجال » فإِنْ 
تجربتنا الشخصية في جال المدراسات الأكاديية في فرنسا» > حم علينا الاعتراف 
الصادق والشجاع بأننا نلق من أي من الأساتذة الذين تعاملنا معهم › ی جال 
البعحٹ الإسلامي » وتحديداً في مجال الاقتصاد والمال في الإسلام ْ 2 تعصب أو 
أي طعن مقصود ؛ وذلك لا ينفي التباين الدائم بيا وينم في كث من وجهات 
النظر. لك الحوار الهاديء › متزن ء المتجلل بالنطق والعلم » کان يوصأنا 
باستمرار إلى جادة الصواب » وكثيراً ما كانت العلبة لوجهة النظر التي يقَدّمها 
الإسلام في جال الاقتصاد وال مال » وي قضايا الإنسان على وجه العموم . 

فع ضوء ما قم  »‏ يثبت لدينا ولدى الباحث المنصف . أن الدعوة إلى 
الإسلام نحت وضع الدراسات > ليس في اللغة العربية وحدهاء وهذه ليست في 
حاجة إلى مزید ا لا أوردتنا إیاه من موارد التشرذم والتناحر المذهبي الذي پتجاور في 
بعض الأحوال -وهو ما يزال يتجاورٌ إلى الآن ‏ نطاق الحوار الفقهي > إلى اتخاذ 
مواقف التخاصم والتقائل › والتستر بألف ستار وستار » والتعاٌل بألف سہب 
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وسبب » وإنغا ينبغي إتقان لُغات القوم » إن م يكن من أجل أن نأمَنّ مكرهم 
وشرهم » فلأجل أن ندحض ما يتقولونه على ديننا الحنيف » ثم لأجل أن يستقر في 
نفوسهم أن هُدى الله هو ادى » وان كَل ما عدا الإيان الق الذي ياأتلق 
بالسماح الح » في عصر تجاوز لغة الأنياب والأظفار إلى لغات الدّمار الشامل بكل 
أنواع الأسلحة التي أنتجها فساد الإنسان » إنما يعكس بعد هذا الإنسان عن طريق 
الله وعن تعاليم رسله وأنبيائه . 

إل أصحاب الكتابات الإسلامية المترمَعة » التقوقعة على ذاتما » والتي لا 
تريد للمنهج الإسلامي ني البحث والاستقصاء أن يتعدّى بعض ما ورد في كتب 
الفقه » وهوامشها » وحواشيها » يسيئون إلى جوهر الإسلام » ويقفون حجر عثرة 
أمام تطور المسلمين . 

وقبل أن يتصدًى هؤلاء الكتاب إلى كل من يكثب عن الإسلام باللغفة 
الفرنسية أو الإنكليزية أو سواهما » ليتهموه بالجهل » وقلة الدراية » وسطحية 
المعرفة . بل إلى التواطؤ مع « المبشرين » و« الاستعماريين ». فإِنُ عليهم أن 
يتجاوزوا هذه العموميات الراوفة للمعميات » لكي يذكروا لنا كتاباً واحداً أو 
بحثاً قصيراً واحدا مما ينتقدون» بل لكي يردّوا على الحجة بالحجة» او لکي يدلو 
القادرين على الرد » من أجل التصدي لما يرون فيه مساساً بدينهم وتراثهم 
وحضارتېم . 

ولك » أنى هم أن يفعلوا » وهُم م بطلعوا على حرف واحدِ ني الفرنسية أو 
الإنكليزية » ولم يقرأوا مقالاً أو كتاباً بلغة أجنبية » ومع ذلك فهم يرجمرن 
بالغيب » ويكرّرون بصور ببغائية أقوالاً سمعوها » دون أن يتحققوا من صختها أو 
من أمانة قائليها . 

اه من المؤسف حقاً أن تمتليء صفحات الدوريّات المعنيّة بالشأن الإسلامي 
بمثل هذه الأقلام التي لا نشك في كونها تدافع عن الدين بحميّة وحماسة » ولكن 
الحمية والحماسة وحدهما لا تكفيان إن لم تدَعَمُها الحجُّة » وإن ل تذكر معهم 


۲١ 


الحقائی والأباطيسل ف الواطن الى تضمه] معا فنتصدی عندئل للأباطيل 
وشت الحقائق في النفوس والأذهان . 

وإتي » في هذا المقام » أدعو إلى تعريب كتب عديدة وْضِعَت باللغات 
الأجنبية » ومنها على سبيل الخال : 
باریس » طبعة ۱۹۷۹ > في سلسلة « حضور العام العربي ». 

۲ القانون الإسلامي المقارن » للنيان دوباللفون منشورات صوتول 
وشرکاه في لاهاي « ودار العلوم الإأنسانية في باريس ¿ طبعة ۱۹٩٦1٩‏ . 

٣‏ ۔ تطلعات الإسلام ¢ لالك بن نبى > منشورات لوسوي باریس 
طبعة 1۹0۷ . 


٤‏ - القواعد والقيم ف الإسلام » حموعة بحوث في كتاب من منشورات 
بایو » باریس » طبعة ۱۹٦٩‏ . 

ه ‏ كتاب عن « القران » لريجيس بلاشير في سلسلة « ماذا أعلم ؟» عن 
المطابع الجامعية الفرنسية » باريس » طبعة ۱۹۷۳ . 

٦‏ - الوجيز في القانون الإسلامي لجورج هنري بوسكيه » طبعة 
الحرائر ۱۹٤۷‏ » وطبعة باریس ۱۹٩۳‏ . 


أيضا » طبعة المحزائر ۱۹٤٩‏ . 


۸ القانون الإإسلامي لريمرن شارل » منشورات الطابح الحامعية 
الفرنسية ٤‏ باریس 4 . 


٩‏ محاضرات عن الإسلام » للكاتب الهندي أصاف فيزيه ( مترجم إلى 
الفرنسية ) في منشورات المركز الوطني للبحث العلمي » باریس ۱۹۵٩‏ . 


۲۲ 


١‏ - دراسهة معاصرة للاسلام » للکاتب المهمندي نفسه » منشورات الدار 
الآسيوية للنشر › بومباي ۱۹٦٩۳‏ . 

› نقاط رئيسية عن القانون الحمدي » للكاتب المندي نفسه أيضاً‎ ١ 
. ٠۹٩٤ منشورات جامعة اکسفورد‎ 

۲ - الإاسلام دين وحماعة » للويس غاردیه » ملشورات دوکليه دو برویر › 
باریس ۱۹٦1۷‏ . 

۴۳ - العقيدة والشريعة في الإسلام » للكاتب الأ لاني جولدزمر ( الترمة 
المرنسية )› منشورات غوتییه » باریس ۱۹٥۸‏ . 
حلمي » منشورات مکتبة إيزيك أسطمبول ۹ -:. 
سيراي » باریس ۱۹٣۳‏ . 

١‏ - الجانب اثقافي للاسلام » للكاتب اهندي محمد بيكتال » طبعة 
لاهور ۱۹٦٩۹‏ . 

۱۷ - الإسلام ¢ لدومينيكف سوردیل › الطابع الحامعية الفرنسية 
باریس ۱۹۷۵ . 


1۸ - الإسلام لبیار روندو » منشورات لافارج » باریس ۱۹٦٩‏ . 
وإدٌ اللائحة لتطول بعد . وقد أسيعْ » بعد ذلك » ذكر أطروحيي الفرنسية 
التي نلت عليها دکتورا الدولة في الحقوق من جامعة ليموج الفرنسية بتقدير جيد 
جداً حول « مبداأً الإنصاف في النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي ». فان تعریب 
هذه المؤلفات وأمثاهما كفيل بتعريفنا إلى العقلية التي تحكم المؤلفين والباحشثين الذين 
يتناولون الإسلام باللغات الأجنبية . ولكن التعريب وحدَهٌ لا يكفي » إذ لا بد 


۲۳ 


أيضاً من الردّ على ما لا يتلاءَمٌ مع حقيقة الإسلام باللغة نفسها التي كتبّت بها 
الببحسوث» كما أسلفنا غير مرّة أو بالعربية عند نقله عن اللغة الأجنبيسة. 

والمطلوب » بعد هذا » من معاهد الدعوة اللإسلامية ومن المجامعات 
الإسلامية عموماً » النهوض ثل هذه المشاريع » وتشجيع الدارسين فيها إمَا على 
تعريب المؤلفات الأجنبية الموضوعة عن الإسلام وتصويب ما فيها من الخطأ » وإما 
على وضع الدراسات الإسلامية باللغة الأجنبية » ونشرها وتعميمها » باللإضافة إلى 
لمؤتمرات العلمية التي كانت قد بدأت تنعقد منذ فترة في معظم الحواضر الإسلامية 
والأوروبية . 

أما أن يتصدّى كاتبٌ مسلم لكاتب مسلم » وعن غير علم أو دراية فيم 
يخوض فيه » لأنه دعا إلى مواكبة التطور » في إطار الحفاظ على الأصول » وعدم 
تجاوز الحدود التي ترسمها العقيدة ء أو الأحكام التي تستبا الشريعة » قأمرُ سف 
له أولاً » ثم إنه يستوجب بعد ذلك » تصدَياً لا مفرّ منه » إذ ليس أخطر من أن 
يشكك مسلم في صدق توجه أخيه الباحث المسلم » لأسباب قد لا تندرج في عداد 
الموضوعية المتجردة » أو لغايات في نفس يعقوب ! . 


٤ 


الجوانب الاقتصادية للزكاة 


DEBENHAMS IRIEL E E DEE ESE O DE LEASE E 


لا بذ » في التمهيد لدراسة « الجحوانب الاقتصادية للزكاة في 
الإسلام » ٠‏ من الإشارة أولا إلى أن الآراء المختلفة التي تقول بتضييق 
نطاق التفسير للنصوص الشرعية » وبالتالي تضييق نطاق تطبيقها » قد تكون 
صادرة عن إياك وور لا ريبة فيهما » ولكنا تعظل على الشريعة الغراء 
شموليتها وعاليتها وتوجهها إلى العالين في مشارق الأرض ومغار ها » كما 
نعط على العلياء » وهم وَرنة الأنبياء » رحابة فهم المناهج والأدلة والأهداف 
التي تنطوي عليها شريعتنا الإسلامية السمحاء . 

أما الزكاة التي فرضت على المسلمين في السنة الثانية للهجرة » وحدُدت 
ها المصارف اللمسانية امروفة في الآية الستين من سورة التوبة : # إنما 
الصَدَنَات للْمُقَرَاءِ وَالَسَاجين وَالْعَامِلينَ ليها وَالُوة لو في الرقاب 
وَالْفَاربين وي سيل الله وَابْن اليل فريقسة من الله الله ليم 
کیم € ءفهي لم تشرَع لعالسة الفقر وحسب » كى يقول العدد الكييرٌ من 
العلاء الأجلاء وإنغا جات لمحاربة الفقر » والقضاء على أسبابه » وتحرير 
الإنسان من الذلّة والخحقد واخحسد . 


(۱) بحث ألقي ف المزقر الإسلامي اللبناني الثاني الذي انعقد في دار الفشوى با لحمهورية اللبشانية حول 
موصوع الزكاة في الإسلام بن ۸۔۱1 شعبان ٤اه‏ الموافق ۱۷ ۰ نیسان ۱۹۸٩‏ وشر في 
جريدة » أخبار الخليح البحرينية في العددين الصادرين بتاريج ۰ وا مایو ۱۹۸٩‏ . 


- 


ذلك أن « المعالجة » المبنية على التضييتق الغانق في تفسير النصوص وفي 
تطبيقها » لا تستطيع أن تتجاورً حدود تخدير الفقر » كمشكلة اقتصاديُة ذات 
أبعاد اجتماعية وأخلاقية وسياسية وإنسانيّة واسعة المدى . 

و« المعاحة » مرحلة تاليةٌ لوقوع الداء » أما « المحاربة »» وقد عنيت با 
السياسة الوقائية كما تلاحظون » فهي تحاول منع اللداء بتهيئة أسباب الصخة 
النفسية والاجتماعية التي لا نکر إلا مکابر مدی تأثيرها على سلامة الصحة 
الدينية واللةة ف الجتمع الإسلامي خصوصا > وفي سائر المجتمعات 
البشرية على وجه العموم . ٍ 

وإذا م يستطع المجتمع الإسلامي أن ينتهج بنفسه سياسة وقائية 
وعلاجية معا عن طريق جسيد النموذج الأسمى الذي شَرَعَة يننا 
الحنيف › وأعني به تجسيد روح التواصل والتكافل والتراحم بحیٹث پشعر 
الي امؤمنٌ التي الورع بهذا المَرَح الداخل العظيم الذي الج نفْسه » 
وهو يؤذي حق الله في الال الذي استحْلَمَه فيه » ويشعر الفقير المؤمنُ التق 
الو بالفرح الداخلي العظيم نفسه وهو یری أنه غير متروك خاجته » فیتناول 
قسطه من حقٌ الله » يحكم انتمائه إلى مجتمع الإسلام والمسلمين » دون مّةٍ أو 
أذى أو شعور بالدونية أو الامتهان ‏ إذا م يستطع الجتمع الإسلامي أن 
ينتهج بنفسه تلك السياسة الوقائية والعلاجية معا » فانه يبذر في تربته بذور 
ساد د العلائق الأخحوية »› ووي بمطارق الأنانية البلقاء والحسد القاتل على 
البنيان المرصوص الذي لا تنوه نائبة إذا شد المؤمن أزر أخيه المؤمن بال حب 
والرحمة » وبنعمة الله التي هي شراكة شرعية بين أغناء المسلمين وفقرائهم . 

وفضل الإسلام » في هذا النطاق » أنه طور الصدقّة من إطار الإحسان 
الخاص إلى إطار الإإحسان العام و نه لم یترکها صدقة طوعية مندوبة » بل 
أضاف إليها الصدقة المفروضة > فشرع للمؤمن المقتدر سبيل تطهر النفس 
بالصدَقة المندوبة الداخحلة في إطار الإإحسان الحاص » وسبيل تطهر المال 
بالصدَقة امغروضة أي بالزكاة الداخلة في إطار الإحسان العام . 


۲٦ 


کا يسر اللإسلام أيضاً للمحتاج سبيل الخروج من حالة الفقر إلى حالة 
الغى » بنيل قسطه الشرعيّ من الإحسان العام » فإن ل يَكَفه قسطةُ هذا » 
استطاع قبول « الهبة » الإسلامية الكرية التي اجب ها آن حل عل تعب 
ر الصْدَقة » أو « الحسنة » » لکې پستفیم وده ٤‏ وینتظم سیل معاشه ومعاش 
من بعولٌ من خلق الله » فیتحاقق التوازن الاقتصادىٌ والتواصل الإنساني 
النابع من رسالة السماء ‏ ويقومٌ جتمع الإسلام الفاضل الذي تتضاءل فيه 
الفروق » وتسود في رحابه مجيه العدل والمحبّة والتعاون والتراحم بين 
العاد . 


هذا هو الفهم الرحب الذي ندعو إليه » وهو الفهم الرحبُ نفسه 
الذي أدركة الخليفة الأول أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » عندما قاتل 
لمرتذين عن دفع الزكاة » وهو الفهم الرّحب نفسه أيضاً الذي أدركه الخليفة 
الشاني عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » عندما أخرج المؤلفة قوم من 
عداد من يُصرَفُ إليهم قسط من زكرات المسلمين . 


إل رحابة فهم أبي بكر للنصوص الإلمية » تفسيراً أو تطبيقاً. > جعلته 
يدرك بشفافيّة إ انه وصدق دینه » أن التوزيع الأولي للثروة العامة » قضى 


رفع بعض اللي فوق بعضهم درجات » مصداقا لقوله تعالى : 
مم يمو رة ربك حل فسا م ينهم في الخباد الدب 


e, or ت هھ ورن‎ o of oR 7” ov 0S 
ورفعنا ر فوق بعضرر رجات ليتجذ بعضهم‎ 
و ”0ےھ‎ 2 


ربك خر ا جمَعّون چ0 . 
ولكنُ تلك الدرجات لم تكن امتيازات ونا کات من أجل غاي إيمانية 


وسلوكية واضحة » بحكم قوله تعال : وهو الذي جَعَلكمْ حلايت 
رض ورفع م بعْضکه فوق بعضٍ درجاثِ ب یلوک فیا آتاکم 7 . 


.۲ سورة الزخحرف - الآية‎ )١( 
. 6۵ سورة الأنعام - الآية‎ (۲) 


۲۷ 


ودرك الخليفة الأول > رضي الله عنه » أن الإسلام قضى بإعادة 
اتوزیع الال للثروة العامة » وذلك عندما زود الثروة فى ي المجتمع الإسلامي 
باس تحقيق العدالة » واختط لتحقيق هدف التكامل والتوارن وساثل ضمنية 
ينطوي عليها النظام الإسلامي نفسه » وني طليعتها الزكاة › ا جانب نظام 
الميراث » ونظام الأوقاف » وسواهما من الأنظمة . كا أحَطً لذلك أيضا 
وسائلَ خاضعة للقرار السياسى » كفرض الضرائب » وتحديد الملكية الزراعية 
والعقارية » وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي . 

- الزكاة وعناصر الضريبة : 

وهكذا يتضح أن الزكاة هي من الوسائل الضمنية في النظام الإسلامي 
لتحقيقق العدالة في جال إعادة التوزيع الأول للشروة العامة ؛ وهي هذا 
السبب » ضريرة إلزامية جى من قبل السلطة اللإسلامية » إلى جانب كوا 
عبادة تسمو فوق کل مفاهيم الضراثب ب لتشکل رکنا أساسياً من الخمسة 
الأركان في الدين الحنيف . 

إنها ضريبة إسلامية إلزامية » إذن » لان كل عناصر الضريبة متوفرة 
فيها : 
١‏ - فالعنصر الأول : 

يتج في کو فريضة ها سَندّمّا من القرآن الكريم ( وهو دستورنا 
الأعللى رالأسمى )» ومن السدة الشريفة ( وهي تشكل القوانين الالزامية )» 
ومن تأول العلماء وأولي الأمر من الخلفاء الراشدين ( وهو ما نسميه اليوم 
بالمراسيم التطبيقية أو التنظيمية أو اللوائح التنفيذية ) . 


۲ والعنصر الثاني : 

ني كونها فريضة مالية سنوي تشك قدرا أو حقاً معلوماً في امال الذي 
حال عله ازل ۽ ودا للق العلوم هو جز من كل » ولا فرق أن تكن 
الفريضة المالية نقداً أم عيناً » فالعين قابلة القوي بالال » وهي من المال في 
أي حال . 


۲۸ 


۴ - والعنصر الثالث : 

ي کون إدائها واجباً لله تعالی » لقوله : أل يلموا أن الله هو يقَبَلٌ 
فز قن جاه تاش دقاح © ولول الرسرل عليه مسال 
والسلام « الصَدَقَةُ نفع في يد لرن قبل ا ن تقع في كف الفقير » ". ولا 
کان أداؤها واجباً لله » فجبايتها منوطة بأولي الأمر المستخلفين في استئدائها . 


Î والعلصر الرابع‎ ٤ 
کرای جوأ وکل ضري نر جیا على أن الحبر بالنسبة‎ 
إلى الزكاة وارد في المعنى الواسع » إذ أن جبرية استشدائها من جانب ولي‎ 
الأمر » وجبرة أدائها من جانب المسلم المكلف بها > عائدةٌ لکونها ركنا من‎ 
أركان العقيدة تشوجبٌ على المسلم بحكم إسلامه : د أفلَحَ من رى‎ 
ءوذلك تحديثا بنعمة ره » وشكراناً لآلائِه‎ ٩ وَذكرّ اسم رب فصلل‎ 

ونعمه : وَين كرتم لازيدنَكمْ 4 ۵ . 

وهذه الجبرية تعني » بكل بساطة » وفقاً للرؤية الإسلامية » آنه فيا لو 
فصر ولي الأسر في واجب استئداء الزكاة من المسلم > فإ هذا التقصر لا 

يعفي الُسلم من واجب أداء الزكاة » وهذا هو الحاصل الآن بعد أن تركت 
دول إسلامية كثيرة جمع الزكاة وصرفها » على مدى قرونٍ طويلة . 

: ۔ والعنصر الخامس‎ ٥ 

ي كونما تود بصورة نائية » فلا سبيل لمن دفعها إلى استردادها 
انية » حتى ولو مي بخسارة في العام التالي » وإن كان ذلك لا ع من أن 
يصبح مستحقا للزكاة بځکم حاجته وفقره » لا بحکم کونه دافعا سابقا 
للزكاة ا لمفروضة . 


“.٠٠٤/۹ » سورة التوبة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع لي ترتيب الشرائع للكاساني ۔ المطبوعات العلمية ۱۳۲۷ ه. ج۲ ص ۳١‏ الأموال 
ص ۸۸٩‏ ؛ إحياء علوم الدین ( أسرار الزکاة )» ص‌۳۹۳. 

(۳) سورة الأعلى : 1٤/۸۷‏ . 

.۷/٠٤ : سورة إبراهيم‎ )٤( 


1۹ 


: والعنصر السادس‎ - ٦ 

ي كونها تؤخحدٌ من المسلمين » وهذا يعني أنها ضريبةً مزدوجة الطبيعة > 
فهي من جهة ضريبة عينيةٌ تود نما بلغ النصاب وحال عليه الحول من مال 
السلمين » وهي من جهة ثانبة ضريبة شخصية لأنها توب في ذمة المسلم ‏ 
بينها توب في ذم غيره ضرائب أخرى كان من سماحة الإسلام ولطفه وأدبه 
أنه استنكف عن نسميتها « ضريبة »» فأسماها ( جزية » أي مكافأة يدفعها 
الكلف القادر بصورة بر ونمائية » كما دف الزكاة وَل ضريبة أخرى . 


۷- والعنصر السابع : 

في کون التكليف با يكون وفقاً لطاقة المسلم » وهذا هو أساس 
التكليف الشرعي الذي يكون با في الوسع والطاقة » لقوله تعالى : لا 
يكلف الله فسا رل وسْعَها ‏ >. وهذ ”هو بالتالي جور القكاليف الضريبية 
التي تفرض بنسب متفاوتةٍ بالنظر إلى شرائح المداخيل أو الأرباح » أياً يكن 
نوعها » وفقاً لکون التكليف الضريبي مقررا على أساس الربح المقطوع أو 
على أساس الربح الحقيقي . 


۸ - والعنصر الثامن : 

في كون الزكاة بى بهذف تحقيق الصالح العام » ولكتها ص 
لمصارف معينة » وهذا ما تعمَدٌ إليه الموازنات العامة » في المفهوم الحديث » 
عندما تشد عن قاعدة عدم خصیص الواردات الضريبية ۳ . وذلك رغبة 
مها في تحقيق مصلحة عامة معينة » نما يسرع علمية تحقيق المصلحة 
الدكورة » ويشجع المكلفين بالضريبة على دفعها لأمم يكونون على بيّنة من 
جهات إنفاقها . 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۸۹/۲ . 
(۲) د. فوزي عطوي : موازنة الدولة » منشورات النظمة العربية للعلوم الإدارية - مزقر مسقط بسلطة 


عمال » ۰۱۹۸۱ 


۳٠ 


۹ - والعنصر الناسع : 

في کون الزكاة تدقع من غر أن تؤذي الدولة الإسلامية ي مقابلٍ 
للمکلّف ہا وهذه هي طبيعة الضريبة › إذ لو كانت الزكاةٌ تدع لقاء 
التزام ما لأصبحت مفاوضة لا فريضة › ولكان دافعها متعرّْضاً محذور 
خسران الفلاح الذي وعد الله به من تزگی وذکر اسم ربّه فصل . 
١--والعنصر‏ العاشر : 

أخيراً » يتجل في كون المدف من فرض الزكاة واستشدائها هو رذها 
على مستحقيها بصورة أو بأخرى » على ضوء رحابة الفهم لنصوص الشريعة 
الغراء » کا أسلفت في بداية هلا البحث . 
۴ اا ون ر الوضعية : 

وأضيف إلى ما تقدم أن السنة المطهرة أوجبت الزكاة في النماء 
والتملّك » أو بتعبيرنا امعاصر > أوجًبتها ني الدحول ورؤوس الأموال »> وهي 
من الراب امباشرة » ولا أدخلّ في التضاصيل . . ولكنني أخلص من ذلك 

کله ال نه إن تكن الدولة المعاصرة تفرضص قوانینہا الوضعية بكم سلطانما ۽ 
ومن 8 القوانين الالية والضرائبية › فان الزكاة فريضة اوها الله علينا » 
نحن المسلمين» بسلطانه الأعلى » وبدستوره الذي يعلو كل القوانين الوضعية . 

ومن هنا أنني أخالفُ الاتجاه القائل بحسم الضرائب المستحقة » من 
وعاء الزكاة › تخریاً على کونها من الديون الى 7 تؤدّى قبل إخراج الزكاة . 
ففي قناعتي أن الزكاة هي ایل بالاعتبار في دولة لا تدين بالإسلام . 


والحل العملي الذي أقترخه » هو وضع صيغة تشريعية » بالعى 
الوضعي للكلمة ٠‏ حن بموجبها للمسلم أن حرج زكاة أمواله قبل تكليفها 
(۱) ما مجدر ذکره أن المؤتعر اللإسلامي اللبناني الثاني )۱۹۸١(‏ تبنى في مقرراته وتوصياته اقتراح المؤلف في 
الفقرة الثالثة من البند السابع » حيث نص على ما بلي : « ١‏ إمكان السعي لدى المراجع التشريعية 


العامة بغية استصدار قانون يعفي مؤدي الزكاة من نسبة مثوية من الضرائب في ضوء ما هو معمول به 
في کثیر من دول العام » ( اللواء ۔ العدد ٥۳۸۰‏ ۔ ۲۱ نیسان ۱۹۸٩‏ ). 
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بالضرائثب الوضعية » وذلاكف انطلاقاً من المج الإسلامي الذي تضمن ف 
نظامه » کے قدمنا» وسائل ضصمنية لتزويد الشروة العامة بأسس تحقيق 
العدالة > تكون ها الأولوية على الوسائل الأخرى الخاضعة للقرار السيناسي » 
ٹم إعمال لقاعدة عدم ازدواجية الضريبة » إذ لا جوز أن يكف الوعاء 
الضريبى الواحد بأكثر من ضريبة واحدة . 

وبتعبر آخر » ما كنافي لبنان لا نطق بعد أي قانون ي أ 
بالضريبة العامة على الإيراد ‏ » وإغا نطق بصورة أساسية ضرائب شخصية 
وجب قانون ضريبة الدحل 7ء وضراثب عينية موجب قانون ضريبة 
الأملاك المبنية » فإننا نقترح استحداث نصين تشريعيّين يدحل أوا في 
المادة الخامسة من قانون ضريبة الدحل ٠‏ وثانيه) في الادة الثامنة من قانون 
ضريبة الأملاك المبنيّة » ويكون فحواشا إعفاء الشطر من الدخحل أو المورد 
الذي ثبت دفعه لصندوق الزكاة » وجب أحكام الشريعة الغراء . 

وهذان النصان يكن اث شتراعهما في قانون مستقل » إذا تعذر إدراجُھے 
في القانونين المذكورين » وبذلك سوف یشځلان نصا قانونياً خحاصاً یتوجب 
تطبيقه إذا تعارض مع نصوص القانون الال العام . 

وأذكرٌ في هذا الصدد أن الولابات المتحدة الأميركية قد سبتتا إلى إصدار 
تشریع تعفی بموجبه التبرعات والمساهمات التي يثبت دفعها لدول, أو لمؤسسات » من 
الضريبة على الدحل ؛ ولا بذ من التذكير أيضاً بان « اللوي » الصهيوني الضاغط 
على السياسة والاقتصاد في أميركا » كان وراء صدور ذلك التشريع لأجل تدعيم 
الكيان الصهيوني الجاثم على صدر الأحت الحبيبة الضائعة فلسطين !. 
٤‏ - التوزيع الحصري على المصارف الثمانية : 

أعود الآن إلى رحابة فهم النصوص القرآنية الكرية » تفسيراً وتطبيقاً من 


L*jmpot général sur le revenu )1(‏ 
)( المرسوم الاشتراعي رقم i4‏ تاریخ ۲ حزیران ۱۹۵۹ 
(۳) قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر فی ۱۷ یلول ۱۹٩۲‏ . 


۳۲ 


جانب الخليفة الفاروق رضي الله عنه : فلشن تكن الضسريبة فريضة متوجبة الأداء 
والاستشداء » کا قدمناء فإن توزيعها على المصارف الثمائية قد جاء حصرياً 
بالتعداد » ول جيء حصري الراصنات والشروط . وما كان لِعُمر» ولا للرسول 
قله قبله » ولا لأي مسلم بعده » أ ن يعطل نصا حصريا مُلزما . ولو كان نص المصارف 
حصريا بالواصفات والشروط » لا حجب عُمر السَهْمّ المستحق » عن المؤأّفة 
قلوهم » ولا كان لأحدٍ من العلماء » بعد ذلك » أن بجتريء على على التص الحصري 
الإلزامي بإجازة تقديم مصرفب على مصرفٍ آخر ؛ ؛ فحرف العطف الذي ججمع بين 
أصحاب الاستحقاق في الآية هو « الواو »» وليس « الفاء ٠»‏ وبالتالي فهو بفيد 
المساواة » ولا يفي الأولوية 

ولكنْ الخليفة الفاروق » والعلاء من بعده » أدركوا أن حصرية الشروط 
والمواصفات بالنسبة إلى كل مصرف » غير واردة » وإن تحديد تلك المواصفات 
والشروط مترو للفقه حتی يستطيع مواكبة استخدام حصيلة الزكاة وتطور المجتمع 
وفقاً للظر وف التي ير ما »> وهذا يعني أن إقرار الأولوية جائز » لأن من سماحة 
الشريعة > ومن آیات قابلتها لاستنباط الأحكام الشرعية لكل ما يستجد » في إطار 
تعاقب الأزمنة والأمكنة » أن تترك لول الأمر حى وضع المراسيم التطبيقية أو 
التنظيمية أو اللوائح التنفيذية > على ضوء الدستور الأعلى والضوانين النافذة > أي 
على ضوء القران الكريم والسنة النبية المطهرة . 

ومن هُنا أيضا أنني أرى وجوب إعادة النظر » وفقاً للمنہج العمري في بعض 
مصارف الزكاة وشروطها ء نظراً لا طرأ على المجتمع ا لمعاصر من تطرّرات : 

أولا : إن الرق قد انتهى . إسلامياً وإنساناً . وإذا توسّعنا في فهم عبارة 
« وفي الرقاب »» أمكن سحب حكمها على أسرى السلمين ومن هُم في حكم 
الأسرى وھؤلاء يدحلون » عموما > في عداد المجاهدين في سبيل الله . وهكذا 
فإننا لا نسقط حم من في الراب ؛ وأا ضيفه إلى حقوق المجاهدين في سبيل 
الله . 

ثانياً : ما ابن السبيل الذي تنعقد التفاسيرٌ على أنه الُسافرٌ في غر معصية > 


۳۳ 


الذي انقطع عن أهله » فإِدً النَظّم الدولية الحاصرة توجب على السفارات 
والقنصليات التي حمل « ابن السبيل » هذا جنسية دوا » أن تسفرة على حسابما . 
فليس ما يحول دون إعطائه حقه إن جد ولم توجد سفارةٌ أو قنصلية لبلاده يلجا 
إلبها ء وإلاً فإضافة هذا النصيب إلى نصيب مسافرينّ من نوع آخر » أولئك الذين 
بسافرون » جهاداً » في سبیل الله عر وجل . 

ثالثاً : وأما الخارمون أي الدائنون ‏ فيًا لا جلاف عليه أن ينيم ينبغي ألا 
يكون في معصية » لا بل إن المأثور عندنا هو كونٌ الغارمين عموماً هُم أولئك الذين 
لوا الغرامات .» وفي طليعتها الديات › في سبيل حقن دماء المسلمين وإصلاح 
أمرهم » وقد يندرج في عدادهم أولئك الذين كفلوا ديناً » فلمًا لم يوه المكفول. 
قاموا هم مقامه في أداء الموجب . 
٠‏ - دفع دين المفلس : 

هذا هو الفهِم الصحيح الذي يقبلّه دين والمنطق والعقلُ السليم . أما 
القول بوجوب دفع دين المسلم الذي يعلن إفلاسه لأسباب « لا احتيالية » أي 
للاسباب التقصيرية النوجوبية ا منصوص عا في المادتين ٩٦١‏ من قانون 
العقوبات ”"“ و ٠۳۳‏ من قانون التجارة البرية ), والأسباب التقصير ية الاختيارية 
المنصوص عنا في المادة ٩١‏ من قانون العقوبات والمادة ٠۳٤‏ من قانون التجارة › 
أو الذي يعلن إفلاسه لأسہاب احتيمالية » وهی النصوصن عنها في المادة ٦۸4‏ من 
قانون العقوبات » والمادة ۳۹ من قانون التجارة ؛ ومن نَم إحالة هذا المفلس إلى 
المحاكم الشرعية للاقتصاص منه » فأمر لا بجيزه الوضع القانوني من جهة › ر 
مبررله من جهة ثانية : 

إن الوضع القانوني لا مجيزه ولا ء > لأن المحاكم الشرعية ليست اكم تجارية 
ولا هي اکم جنايات : وهو لا مبرر له » بعد ذلك » طالا أنه يتعلق معاملات 
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مدنية تجارية تنصَب على تداول الأموال » ومس الثقة في التعامل التتجاري › فضلا 


۳٤ 


عن كون المحاكم المختصة وجدّت للنظر في هذا النوع من القضايا > فلا سبیل إلى 
المزج بين الاختصاصات . أو لتعدد الجهات القضائية من أجل النظر في القضية 
الواحدة التي ا طابع شرعياً هیا وإ فاا قل نشوه المدف الذي رمى إليه الدين 
الحنيف من خلال إقرار هذا المصرف من مصارف الزكاة ؛ فقد نشجع المغامرين 
على الإخلال بالثقة العامة » والاستخفاف بأمانة الشداول في الأموال أن أمرال 
الزكاة تغطي ‏ فيا لو صح ذلك المنحى » طيشهم وتهررْهُم وسوء استغلام للثقة 
التجارية . 
٦‏ - المستقرضون والغارمون : 

وني هذا السياق بالذات » فإن القول بإعطاء المستقرضين » قياساً على إعطاء 
الغارمين » من أموال الزكاة › قد کان یتیب ویصلح وا یکن ئې سوارد یت مال 
اللسلمين غر الزكاة والزكاة لا لا ترذ ولا تسرد » وأما القرض فيرَدُ إلى من أقرّض › 
وني هذا تختلف طبيعة الزكاة عن طبيعة القرض . ثم إننا جيعاً نذكر أن نظام 
« القرضص الحسن » كان مطبقاً في بيت مال المسلمين في عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز » كما بات مطبقاً الآن في الصارف الإسلامية » وأسمّي منها « بنك 
البحرين الإسلامي »» على سبيل الخال ؛ وهذا القرض يحب » في رأينا > أن کون 
قرض استهلاك لا قرض إنتاج . 

وعند هذه النقطة بالذات » يتحتم النظر في المعاملات المصرفية › وي ادود 
الفاصلة بين الربا المحرم تحريا قطعياً » والرّبح الزكي الحلال : إن قروض 
الاستهلاك ينبن أن تكون قروضاً حا لا بتري عل المستفيدين من أداء أية 
زيادة قد تسمى مرابحة أو فائدة أو ما إليها من التسميات . وأما قروض الإنتاج › 
فهي تؤدي إلى الربح من حي البدأ » وتؤدّى عابا الزيادة وغقاً ما هو مرعيّ الآن 
في معاملات المصارف الإسلامية الى يؤسفنا أن يكون في قانون النقد والتسليف في 
لبنان ( من النصوص والشروط ما بحول دون إنشاء بنرك إسلامية لبنائية ماثلة ها . 
)١(‏ قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الذي وضع موضع التنفيذ بار سوم رقم ٠١١١۳‏ 


تاریخ أو اب ۱۹٩۳‏ . 
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۷ إنشاء البنوك الإسلامية : 
فعلى ضوء هذا الواقع > ومن أجل أن يكون مال الزكاة من أطيب الرزق » 
فإننا ندعو إلى استحداث نص تشريعي جير إقامة بنوك إسلامية في لبنان تستشنى من 
تطبيق أحكام قانون النقد والتسليف » فيم يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء . 
رابعاً : وإذا كان العاملون على الزكاة » القائمون على أمر جبايتها وإنفاقها 
في مصارفها الشرعية هم بالنتيجة عاملون في سبيل الله » من أجل [حياء فريض من 
ا ۽ فليس ما يحول دون قيامهم بهذا العمل » حسبة لوجه الله » ولکن عليهم 
أن يعلموا أية ية أمانة تناط م » سواء أتناولوا عن عملهم أجرا آم قاموا به حسبة 
لرا وأ دى ما رن به من الامانة يشحم المي على إيخاء فرب 
الزكاة » أو يبعدهم عن هذه الفريضة في ظروفا اللبدانية المعّقدة التي لم تستطع › 
بعد » أن ترتقي إلى رحة دولة الإسلام . 
ولا ريب في أن من حسن فهم أهداف الركاة » كون الواجب الشرعي الذي 
يقترن به إيتاء الزكاة ء يقابلّه ويوازيه الح الشرعي الذي يقترن به استيفاءُ المستحق 
فليكن صندوق الزكاة » أو بيت الزكاة » أو دار الزكاة » ولكن لا بذ من رفع 
احق الأدبي في مطالبة المستحتق بالزكاة ( وإن كان الإسلام قد أعفاه من ذلة الطلب 
وألزم المسؤول وجب أدائه له بداءة ) » إلى مستوى الحق القانوني القضائي الذي 
جير لصاحبه مراجعة المحاكم الشرعية بشأنه » أسوة بح النفقة . فلا بد من أن 
مجري » هنا هنا أيضاً » استحداتُ نص تشريعيّ بقرر هذا الح لمن يستحق نصيباً لا 
دفع له من زكوات المسلمين . 


۸ - النظام الاقتصادي والنطبيق السليم : : 

إن التطبيق السليم للنظام الاقنصادي وال مالي الإسلامي المادف إلى التراحم 
والتكافل « YY‏ إلى صراع الطبقات › قد أفضى ذات يرم ا أن بعض بلاد 
المسلمين حلت من مستحقي الزكاة» وذلك بحكم العمالة الكاملة والإئتاج الكامل 


۳٢ 


اللذين تجاوزا بالمسلم حدٌ الكفاف إلى مشارف الغفى . 

فهسل نطمَسحٌ إلى مثل ذلك التطبيق » ولو في دولة غير إسلامية » بحيث 
تستحيل محاصيل الزكاة أداة تنمية وإغاء » فلا يُساورٌ العقيدة حطر من أخطار 
الفقر » ولا يعَطلُ هم التفتيش عن لقمة از سلامّة التفكير » ولا صحة الإبهان › 
وإفما يتحققّ للمسلمين » حيشا كانواء مجتمع التكافل الاجتماعي والترازن 
الاقتصادي ؟ . 

إننا نرجو ذلك . وننتظر ذلك !. 


۳¥ 


e. 


الإنصاف في النظام المالي اإاسلامي 


| - مهد : 
يشيع حاليا في علمي الإدارة والسياسة » أسلوب طريفٌ من نوعه » يسمى 
« لعب الأدوار » وذلك من أجل تقييم الأداء أو قياس الكفاءة الوظيفية . وكان من 
قسمتي 0 ی سنوات 1 أن آن آدرس ارس م هذا الأسلوبت الإدأري السياسي 1 
فلو حاولت > في هذا امقام › أن امارس أسلوب « لعب الأدوار » لوجدتني 
المتسائلين : « ا أي مدى سيكون للبحث الفقهي الصرف ¢ والمشر حتا للملل 
والسأم نصيب في الكلام » على الصاف ي النظام المالي الإسلامي Kor.‏ 
اعرد إل مجر الحاضرة » لكي اطلو من م يعم قله بد : إلى أنني 
سأحاول في حدود استطاعتي تبسیط ا الفقهية ۾ من دون أن حل بالأسلوب 
العلمي الوضوعي الرصين » ومن دون أن أجعل للملل والضجر سبي وإ 
ضيقا » إلى النفوس » وهي في كل حال مهمّة » وإن لم تب لي يسيرة » فإنما لن 
تشعرني بأني فيم وطدت العزم على الخوض فيه » قد ركبت المركب الحخشن . 
ويُؤدَنُ لي » مذ البداية » أن أوضح نقطتين أساسيتين ترتبطان مباشرة 
)١(‏ محاضرة ألقيت في « المركز الثقافي الإسلامي »في بيروت مساء الخميس في أول ربيسع الثاني ٤١١‏ ١هء‏ 


الوافق الخامس من شباط ( فبرایر ) ۱ م. 


۳۹ 


بموضوع هذا البحث : الأول تتعلق بالأسلوب » والثانية تتعلق بالمضمون . 

أما بالسبة للنقطة الأولى » فأصدقكم القول إنني أحَدٌ الذين ينتقدون » 
بحق وصدق . تلك الأساليب المتعالمة التي تحاول أن تفهمك بأن هذه الدنيا لا 
تنطوي على أمر من الأمور يغرب عن بال أصحابما . كما أنني أَحَدٌ الذين يأنفون 
من تلك الأساليب التي إذا خاضت في شأن من الشؤون الشرعية تشعرنا بأننا 
نستمم إلى أصوات قادمة إلينا من مطاوي التاريخ » فلا نجسّها تعايش الحداثة › 
ولا نراها قادرة على إقناعنا بأنا تستطيع الدفاع عن الأصالة » وذلك لأا لا 
تتحدث بلغة الناس » المتتخصصين منهم وغير المتخصصين . 

وعلى هذا الأساس » فإن حديثي عن الإنصاف في النظام الالي الإسلامي › 
على جفافه وقلة ما ينطوي عليه من عناصر التشويق » لن يكون حديغا متعالماً آتيا 
من مطاوي التاريخ » وبالتالي لن يكون حشداً للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
والاجتهادات الفقهية التفاوتة خطاً وصواباً » وإنغا سوف أحاول » وبالساطة التي 
وعدتكم ما » أن أقدم مجموعة من الصفحات الناصعات في تاريخ نظامنا المالي 
العريق » تكشف عن أهم جوانب التعامًل الشريف فيا بين السلمين » وفيا بينم 
ويون ساثر إخواننا أبناء الأديان السماوية الكرية » في إطار من التراحم الإنساني 
والتواصل الأحري » في ظل كتاب الله »> وعلى هدي من رحمته وتقواه . 

وأما بالسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالمضمون» فقد كنت أوطد النفس على 
تخصيص النظام الضرائي في الاسام بالبحث والتحليل ولكني وجدت النظام 
الضرائبي جزءا يسيراً من النظام المالي ٬‏ نَم أدركت أن النظام المالي محكوم بامغاهيم 
الاقتصادية الإإسلامية > وأن هله المغاهيم الاقتصادية حكومة > هي أيضاً » 
بالمغاهيم الاجتماعية التي تقوم » في الإسلام 0 على اأ سس التكافل والتراحم 
وتدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن النكر > قتبث في نفس المؤمن حركة في 
اتجاهين حركة تتجة نحو الاستمساك بعری الخر والفضيلة والتقورى » وحركة 
ثانية تسر نحو حاربة کل ما یرسیه الشرك من معاني ألاستبداد والتحكم والتس اط 
والأنانية الفردية التي تورث القلوب أحقاداً» وتنفث في التفوس سموم الضغائن . 


30 


ومن هنا آنني مضيت إلى أبعد من حدود النظام الضرائبي الصرف »› ولكفي 
أعرض للمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام » إلا بالقدر الذي بُضي 
معام النظام الالي الذي اتخذئه إطاراً لوضوع الدراسة . 
۲ - لاذا : « الإنصاف » ي النظام المالي ؟ . 

ولقد يسهل عل » وأنا في معرض الحديث عن نظام مالي بعت إل اك 
الأديان السماوية كمالأ > على صعيدى العقيدة والتشريع »› أ » أن أنساب انسياباً 
میسوراً > قي الإشادة بکل مفاهيم العدالة والمساواة والإإخاءوالرحمة » وما إلى ذلك 
من المعاني الإسلامية معا > وأن اذ بالتالي أحد تلك المغفاهيم عنواناً لحني . 
ولکني أصررت على على أن يكون « الإنصاف » بالذات هو مدار البحث ومرتكزه » عن 
, النظام المالي في الإسلام»» لسبب رئيس وهام أبادر على الفور فأبسطه أمام 
حضراتکم : 

اك يع المغاهيم الإسلامية والإنسانية الأحلاقية التي أشرتُ إليها منذ قليل › 
والتي ڌ. بك في جوانب الياة الإسلامية » تؤكد على بعض المعاني الجزئية » وغير 
الحصورة واقعیاً في إطار تنظيمي وتشريعي دقيق . لكن « الإنصاف » الذي من 
أصح معانيه » لغوباً » « أخذ الحق وإعطاء التق » .٠(‏ ينطوي من جهةٍ على كل 
تلك المعاني الجزئية » ويتجاوزها من جهة ثانية إلى حد رسم الإطار التنظيمي 
الطلوب » على صعيد التشريعات الالية عامة » والتشريع المالي الإسلامي 
المتكامل » بشكل أكثر تخصيصاً . 

إن الاتصاف بالإنصاف یشمَل حکا الاتصاف بتلك المعاني الحزئية وما 
إليها » من عدالة > ومساواة » وإخاء » ورحة . وقد يكون العكس صحيحا» 
ولكنه لا يكون كذلك على الدوام » لأن الاتصاف بالجزء قرينة على إمكانية 
الاتصاف بالكل > لا على حتميّة الانصاف به . وأكتفي » في هذا السياق بثل, 
واحد استمده من الدستور اللبناني » ومن الدساتير المشابهة له نصأً وروحاً > حيث 


٠٠٠.ص‎ » لسان العرب المحيط » لابن منظور‎ )١( 


٤١ 


ينص على مساواةٍ المواطنين أمام القانون . والمساواة أمام القانون ليست هي المساواة 
الحقيقية » ولكها المساواة في ظل التفرقة الاجتماعية والإقليمية والمذهبية التي 
تكرّسها الأنظمة الوضعية . إن هذه المساواة تعني حاية القانون للفقير المغلوب على 
أمره » وحماية المستغل والمحتكر الجشع . فكيف تتساوى هذه الحماية مع تلك 
الحماية ؟ إن هذه المساواة لا تعني أن القانون منَصفب بالإنصاف » بل تؤكد على 
العكس أن النص القانوني قد يلعب على الألفاظ » فيعطيها عكس مدلوها 
الحقيقي . إن « الإنصاف » يقتضى غير هذا . إنه يول حت إلى تحقيق المساواة 
الفعلية » المساواة في البذل والعطاء » وني الإفادة من الال الذي أفاءه الله على 
عباده وجعلهم مستحلفين فيه » من دون الإخلال بحق الفرد في التمتع بجنى عمله 
المشروع » ومن دون إتاحة أية فرصة أمام التواكل والنمول » اعتمادا على مبدا 
« إعادة توزيع الثروة » بين العباد » وذلك أمر سيتاح لنا الحديث المفصل عله »> بعد 

وإذا كان هذا المثال كافياً - وأرجو أو يكون كافياً - للتمييز بين المعنى الكلي 
للإنصاف » وال معاني الحزئية لبقية المفاهيم والمباديء » فإني أرى في « الإنصاف » 
معني حر من العاني الحضارية الشلى التي لا ينسحب حكمُها على النظام المالي 
وحده » ولكنه يشمل النظم الإسلامية جميعا . 

ولش كنا نسمع بين الحين والآخر » أجاديث غر مسؤولة عن التفوق 
الحضاري لدى بعض عناصر المجتمع الواحد على بعض عناصره الأحرى » ففي 
يقيني أن التفوق الحضاري يقتضي قبل كل شيء أن يكون الإنسان قادراً على 
التفوق على نفسه » وعلى كبح جاح أطماعه » فيعطي مثل الحق الذي بأحذ ولا 
يعي لنفسه حقاً لا يستحقه . وهلا هو الإنصاف الذي نَقَرّه شرائمُ السماء التي 
أعلت مفاهيم الأخلاق الإنسانية السامية » وهذا هو جوهر النظم الإسلامية » 
وجوهر النظام الاي الإسلامي على وجه الخصوص : الإنصاف الشريف الذي يقرر 
مقدار الحتق الذي يؤحذ » ومقدار الحق الذي يُعطى » وبالقالي مدد الوعاء 
الضريبي » بلغة العصر » الذي يجب أن يكون موضع التكليف الضريبي » ويحدد 


۲ 


من ثم المصارف المشروعة التي ينبغي أن يتجه إليها الإنفاق العام . 

وما أراني أستبق الأمور » أو أقفز فوق السياق » لاجر لوناً من المصادرة 
على التتائج » إن أنا أشرت منذ الآن إلى أن الفرق عظيمٌ جداً بين الحق الذي 
يأحذه الإإسلام » والحق الذي تأخله الأنظمة الأحرى القدية والحديثة > وبين الحق 
الذي يعطيه الإسلام » والحق الذي تعطيه ؛ وذلك عائد بالطبع إلى اختلاف الموارد 
والمصادر » وإلى اخحتلاف النظرة الإسلامية الأخلاقية التراحميّة عن النظرة المادية 
الحسابية الميكيافيللية البعيدة - إلا ما ندر عن روح التضامن الاجتماعي » في ظل 
غيرها من الشرائع وأنظمة الدول . 

إن نظرة سربعة إلى المبادىء البرّاقة التي تحكمْ موازنة الدولة الحديثة تجعلُنا 
نرى في طليعة تلك المبادىء : التوارن بين الواردات والنفقات . ولكن الذين 
يعرفون أسرار إعداد الموازنة العامة أو الموازنات الملحقة مها » يعرفون بالتأكيد » 
مثلا نعرف › أن الواردات هي أرقامٌ مفترصة وبعيدة غالباً عن الواقع وان 
النفقات أرقام مضخمة وبعيدة دافا عن الواقع . وأن التوازن الذي تقیمه الرازنة 
العامة بين الواردات والنغقات هو توازنْ رقمي نظریٌ غير صحيح عل الإطلاق . 
وهذا بالتأكيد يفسّر لنا كيف يكن للدولة السوازَة الموارّنة العامة نظرياً أن تعقد 
القروض . وأن تقترض على القروض » وأن تصدر سنداتِ الخزينة » وأن تدفعٌ 
الفائدة والفائدة المركبة »> وأن تعاني من ا النقدي والتدهور الاأقتصادي › 
وآن وت فقراؤه من الجوع بيا بوت أ غنياؤها من التخمة » ومع ذلك يطلعٌ من 
بين صفوفها من يشر بالازدهار والإغاء » بل من يتحدّث عن التفوق الحضاري »› 
وعن التراث الموصول العائد إلى ستة الاف سنة من سنين التاريخ الوثني!! 

أما النظرة إلى النظام الال الإسلامي » فتكشف لنا ععًا هو أصوب من 
ذلك » بل ما هو أكرَمٌ من كل ذلك : إنه يرمي إلى تحقيتق التوارنِ بين الحق 
المتوجب على الميسور » والحق المتوجب للمعسر » أياً كان دين هذا أو دين ذاك » 
وني حدود دقيقة مرسومة لا تترك حبل الواردات على غاربه » ولا تجعل من 
النفقات هدفاً لاإثراء غير المشروع » على حساب أصحاب الحق فيها من المواطنين 


۳ 


الذين يجب أن تنصرف إليهم منافع المرافق العامة . 

ولعل أيسر الأسباب التي تسيغ لي إجراء هذه المفاضلة الأولية » أن الإسلام 
هو دين ودولة » وأن مغايم الدولة في الإسلام ل تستطع أن تخضع الروح الخلقية 
الشريفة السامية ية التي قشیع ني تعاليم الدين الحنيف » وإغا بقي الإسلام وسيبقى 
إلى ما يشاء الله »> مله للدرلة > محداً الاطر المريفة »> راسم القراعد الكلية 
الكبرى » آي مبادىء الدستور الأسمى الذي ت تستلهمه الفروع الحزئية في المواقف 
التي تتخذها الدولة بالنسبة للمواطنين وللمتوطنين من جهة » وبالنسبة للعلاقات 
الخارجية الدولية »> من جهة ثانية . 

من هنا ما يعرفه أَقَل المطلعين على الأديان السماوية السمحاء إذ بُدركون أن 
كمال الإسلام هو في كونه كرس المغاهيم الأخلاقية والإنسانية النبيلة التي جاءت بها 
الأديان » وبوجه التخصيص اليهودية والمسيحية » في أصو| الإهية غير المدخولة › 
وبراً الحق الذي للإنسان في ذمّة أخيه الإنسان من كبرياء الأذى والملة » ورسم 
وارد الدّولة حدودا تبرأً من معاني القهر والاستغلال والعدوان والاغتصاب » كا 
رَسم للدولة أيضاً وجوه الإنفاق التي طهر النفس الإنسانية والروح المجتمعية من 
مقاييس التفاضل المادي » وتكرّس التواصل الإنساني الذي يجعل المرء يفرح وهو 
بعطي » باكر ما يفرح وهو يأخذ » فينشط بير تواكل » وينهض بالأعباء العامة 
من غير تخاذل » ويعمل العمل الطيب الصالح الذي تىأمره به فطرة الإنسان في 
ظلال الحياة الاجتماعية › فیتجاوب مع الشريعة السمحاء قل اعْمَلوا 
َسّری الله ملك وَرَسوله والومنون 4 
نظرة الإسلام إلى المال 

ونخطو الآن معا حطرة باتجاه النظام المالي الإسلامي » فنتساءل : ما هي 
نظرة الإسلام إلى الال ؟ ٠‏ 


لقد كشف الإسلام عن اليل الغريزي إلى التملك والإنجاب لدى 
الإنسان » إذيقول تعالى فى سورة الكهف : # الال وَالبشون زينة الحاة 
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الدنيًا 4 » و مُنا من هذه الحقيقة أن لغريزة التملّك أولوية على غريزة 
الإإنجاب » بدليل تقديم « الال » على « البنين » . 

ولا جديد في القول : إن المال عنصر أساسي وهام » في نظر الفرد وني 
حياته » ومن ثم كان علصراً أساسياً وهاماً في حياة الدولة » ىء ها أسباب رعاية 
المصالح العامة » وإشباع ختلف أنواع الحاجات الاجتماعية . 


لكنْ الإسلام ينظرٌ إلى المال على آنه لله عز وجل » وأن الناس إنغا هم 
مُستخلّفون فيه ؛ ففي سورة الائدة يقول تعالى : له ملك السَموات والأزض 
وما فيهنْ )» ويقول في سورة الأنعام : ل وُو الذي جُعَلَکم خلائت ي 
الأرْض ¢ 7 . 

فإذا استعرنا الآن بعض التعابير الاقتصادية الحدية » أمكننا القول إن هذا 
لمال الذي يدحل في ملك الله » واستخلف الناس فيه استخلافاً » إما خضحّ 
لتوزيع ولي على اللاس وفقاً لإرادة إهية غر ملرّمة بحدود ومقادير لان هذا 
الإلزام قد يقيد إرادة المخلوق » لكنه لا بستطيع تقييد إرادة الحالق . أ يرذ ني 
سورة الرعد قوله تعالى  :‏ واللّه َط الرَرْق ن ياء وَبقَدِرٌ ‏ > وقوله في 
سورة الدحل : ل واللهُ فصل بعْضكمْ على بَعْض في الرزق 4( . 

ولا كان انتقال الال إلى يدي الخلق » ولو على سبيل الاستخلاف مدعاة إلى 
إغرائهم پحېسه في أيديہم من دون حاجة إليه » فقد أمر الله تعالى بإعادة 
الشوزيع؛ عن طریق › ! فاق الال ء وذلك كي لا يون فول بين الأغتاء 
منْکمّ 4 © > فقال تعالى : ل وانفقوا ما جَعلَكم مستَْلَفِين ذ فيه ېه ٩"‏ ويکفي أن 


. ٤1/1۸ : سورة الكهف‎ )١( 
. ٠١١/٠١ : سورة المائدة‎ )۲( 
. ٠٦١/١ : سورة الأنعام‎ )۳( 
. ۲۹/۱۳ : سورة الرعد‎ )٤( 
.۷1/١١ : (ه) سورة النحل‎ 
.۷/٥۹ : سورة ا حشر‎ )( 
.۷/٥۷ : سورة الحدید‎ )۷( 


٤۵ 


یکون الإنفاق وصفاً للمتقين الذين آنزل الهم الکتاب هدی : «ذيك الكتابُ لا 
رَيْبَ فيه هُدَى لِلمتَقينَ الَذِين يُوْمتُون اليب » ويقيمُونَ الصلاة وما رَرَفناهُم 
فقون 4 (›. 

اما حل الإنفاق » فكل ما يوصف بأنه مكتسب > من نقد أو تجارة أو 
نّم » وما أخرج لنا عز وجل من الأرض » لا من نباتٍ وحده » وإنما من المعادن 
والركاز وغير ذلك ( . 

وغني عن البيان أن الإنفاق المأمور به يشمل النفقات الخاصة التي تبدف 
إلى إعمار الأرض وازدهار الحياة الدنيا » والتفقات العامة في قول تعالى : 
وَأنففّوا ني سبل اله 4 ١‏ وسیل ا لفظ عام يعي کل ما أمرّ الله به ي 
دينه » ولیس مقصورا على الجهاد وحسب ‹ 
٤‏ - تلور فكرة ا امال العام » : 

ہنا في حديثنا عن « اللإنصاف في النظام الاي الإسلامي » أن نتوقف مام 
« النفقات العامة » من دون النفقات الخاصة » وأن نشير بالتالي إلى أن فكرة « المال 
العام » قد تبلورت في الإسلام عقب هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة مباشرة » حيث كان المال العام هر مال جميع المسلمين ء 
وحیٹ کانت الحماعة تة تقوم كلها بالنفقات العامة » إذ بعين الموسرونَ المعسرين › 
تطبيقاً لفكمة التراحم رواسا بين المؤمنين » وأما فكرة « المال العام ) بمعناه 
الحديث الذي نعرفه » والذي يوضع في تصرف اسلطة الحاكمة » فيبدو أا م 
تتبلور إلا بعد أن استقرٌ الأمر بالمسلمين في المدينة المنورة . 

وني ظل الإسلام » تنفق الدولة من المال العام » مى جد » وقد كان 


.۴- ۲/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير » للفخر الرازي : ج ۷ ص٤٠‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القران » للقرطبي » ص۹١٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۹٥/۲‏ . 

(ه) التفسر الكبير » ج٠‏ ص۸٤۱‏ . 


٤٦ 


الرسول الأمين ينفق في ذلك من الخمس ومن الصفايا ؛ وأما الأفراد » فقد أوجبَ 
الإسلام عليهم إ إنفاق الال في تلبية حاجاتهم الخاصة وعدم حبسه » وأوجب عليهم 
إنفاق ما زاد من حاجاعيم ( وهو الفضل أو العفو) في تلبية الحاجات العامة : 
وَسالوئك مادا فقون قل العفو ۾ ؟» وها الإنفاق ف سبيل الحاجات العامة 
یکون طوعاً » وعد الضرورة قد يون جبراً من ر من أجل الصالح العام > فقد قال 
تعالى في سورة التوبة : «[ خذ مِنْ أمْوَالمم صَدَقَةَ 4 ). وفال في سورة الأعراف : 
خد العفو ومر بالعرْف وأعُرض عَن الجماهلين 4 7 . 

هنا تبداً المعاناة الأولى » بل تبداً التجربة الإسلامية الأول لفكرة 
« الإنصاف » في النظام المالي الإسلامي » إذ يسأل سائل : إل خد « العفو» أو 
« الفضل » من الأفراد يؤدي إلى حرمانہم من إنفاقه في وجوه قد ندر عليهم منافع 
حاصة وعاجلة ربما بدت لهم أعظم شأناً من المنافع الآجلة التي تتوخاها الدولة › 
عندما تصرف ما أخذته منہم في وجوه الإنفاق العام » فأين يكون الإنصاف في هذا 
النظام ال مالي بصورته الأولبة ؟ . 


الإنصاف واضح کالشمس في قوله تعالى  :‏ وَأنفِقُوا في سبل اللَهِ 4 أي 
ف 'الشر العام ومن أجل نحقيق الصالح العام . وماذا پکون اشير العام والصالح 
العام إن إن لم يكن مجموع الخيرات التي تصيب كل فرد » ومجموع المصالح الي 
تتحقق للمجتمع » على تعدد آفراده ؟ 


اا واضح أيضاً ف ا ا پدخلها النظام الإسلامي 
صورة و سامية من صور ( ا توزيع الثروة ( تی مل با لخر والنعمة » 


g4 #Hof _„ 


ومصداق ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : وما ل تفقوا من خير فلانفییکم › > وما 


() سورة البقرة : ۲۱۹/۲ . 
(۲) سورة التوبة : ٠١۳/۹‏ . 
(۳) سورة الأعراف : ۱۹4/۷. 


۷ 


تقون إلا ابيا وجه اله وما فوا ين خير وف يكم وام 9 
تظلَمُون  .٠(‏ 

لست في حاجة » بعد الذي تقدم » إلى التذكير بأن « المال العام » هو مجموع 
المال المتوفر في أيدي أفراد الدولة » وأعني الآن بأفراد الدولة من كان منم يتمتع 
بالشخصية الطبيعية » ومن كان يتمتع بالشخصية المعنوية المأخوذ ها في الأنظمة 
الؤسسية . فمن المنطقي إذن أن يسهم يع آفراد المجتمع ني تأمين موارد السدولة 
من أجل تغطية نفقاتها العامة . ولا كان الإسلام قد أَقرٌ مند فجره الأول أن لا 
إكراه في الدين ( على عكس التخرصات الجانية التي تصر الإسلام عن حقد 
وضلالة أنه دين الإكراه بالسيف » حى لإخواننا أبناء الديانات السماوية ) فقد 
استقر في ظل الدولة الإإسلامية المسلمون وغبر المسلمين . 

وإذا كان الإنصاف ومنطق العدالة يقضيان بأنه لا إكراه في الدين » فإن 
المنطق ذاته يقضي بان تحمل ` جميع الرعايا > وعلى اخحتلاف أديانہم » نصيبهم من 
التكاليف والأعباء العامة » حسب ب نظام مالي واضح يأخذ بشخصية الضريبة في 
نطاق سعين » ويأخذ بعينية الضريبة في نطاق خر . 

هنا أسمح لنفسى بأن أفتح مزدوجتین لاد بضاح نقطة هامة في النظام ا مالي » 

أي نظام » فأؤكد على أن التشريعات الضراثبية الحديثة تاذ هي آيضا بنوعَيٰ 
الضريبة : الشخصية والعينية › وأتمادی في التبسيط > فأوضح على سبيل المثال أن 
ضريبة الدخل هي ضرببة شخصية تَفرّض على رواتب الموظفين والمستخدمين › 
رع آرباح المهنيين والتجار والصناعيين » بينم ضريبة الأملاك البنية (المعروفة 
شعبياً بالمسقفات ) هي ضريبة عينية تفرض على العقار المبني » أياً كانت اليد التي 
انتقلت إليه ملكيته . 


فلماذا يكون هذا التمييز بين نوعي الضصريبة هو ميزة مقبولة ومشكورة في 
التشريعات الوضعية التي هي من صنع البشر » بينها يصبح هذا التمييز نفسه مدعاة 


, ۲۷۲/۲ : سورة البقرة‎ )١( 


4۸ 


للنقد والشكوى في التشريع الإسلامي الذي هومن صنع العلل القدير ؟ 

إن هذا التمييز الذي أقره الإسلام منذ أربعة عشر قرناً » والذي تبشة بعدّه 
التشريعات الوضعية منذ ما لا يزبد على قرنٍ أو بعض قرن من الزمان » هو نموذج 
من نماذج « الإنصاف » في نظام مالي مستمد من شريعة غراء لا تفصل بين الدين 
والدولة » أي بين العقيدة والتشريع » كا فعلت الديانات التي سبقتها » بل توازن 
بینہما في اتساتي موزونٍ یکفل احق لصاحبه » ویستوفیه من يتوجب عايه > ي ظل 
سياسة التراحم والتكافل والعدالة الاجتماعية . 

أعود الآن إلى سياق البحث . لكي أؤكد على أن الإسلام لر يذ إلى الإنفاق 
العام على المصالح السياسية والاقتصادية وحدها ء وإنما أوجب تخصيص الصالح 
الاجتماعية بجزء من الإنفاق العام الذي سبق أن أشرت إلى أنه يكون طوعاً أو 
جبراً. وبهذا يؤكد الإسلام » ومنذ عهد مبکر جدا »> على الوظائف الأساسية 
للدولة > وهي » > كما رأينا تتعذى وظيفة الدولة الحارسة التي كان نظامها شائعاً حت 
مطالع القرن العشرين » إلى وظيفة العدالة الاجتماعية » والإنماء والشدخحل في 
القطاعات الحيوية التي تمس المصالح العامة > بل هي فوق ذلك تعلو على كل 
وظائف الدولة فهولا ينحصر في إطار الانتماء الإقليمي أو المذهبي بل يعطف 
الإإنسان على أخيه اللإنسان » وذلك هو منطق الدين العالمي الذي نزن هدیٌ ورحة 
للناس أحعين .. 


4۹ 


الموارد المالية قبل الإسلام 


| هید : 

أراني ملزماً » في سياق المقارنة بين النظام المالي الإسلامي وغيره من النظم 
التي سادت قبله أو بعده » بإلقاء نظرة ولو سريعة على ما كانت عليه الموارد المالية 
قبل الإسلام حتى أستطيع جلاء موان الكمال في النظام الاي الإسلامي » بالنسبة 
لغيره من الأنظمة . 
۲ في القرآن الكريم : 

وإنا لنعتمد » في هذا الصدد » ما ورد ني القرآن الكريم > وني العهدين 
القديم والجديد » لتبيان تلك الموارد التي عَيْيّت الشرائع الإلهية بها من أجل مسواجهة 
المشكلة الدنيوية الرئيسة » مشكلة البر بالفقير » فكان في طليعتها › « الزكاة » 
التي فُرضت لتطهير نفوس الأغنياء من الشح والبخل » ومن الأنانية وحب الذات » 
يقابل ذلك شفاء صدور الفقراء من الحسد والحقد على الأغنياء من جهة » وهي 
سبب لتنمية الال وزیادته وحفظه » لان المزکي يکون شاکراً لله على الائ والشکر 
يستوجب الزيد من جهة ثانية بدليل قوله عز وجل : # وَين شکرتم زدنك 4 
ومذا تقوى الروابط الاجتماعية بين أفراد الأمة »> وهذا كان طبيعياً > وتلك رسالة 
الزكاة » أن تكون المورد الأول لمواجهة الوظيفة الأولى التي أنيطت بالدولة نفسها 
فی بعد ٩‏ . 


)١(‏ المنتخب من السنة م1“ ص۱۲ ؛ ومذكرات في التشريع الضريبي الإسلامي » لمال الجرف» ص۸. 


1 


إن اول ذكر للمورد المالي في سياق التسلسل التاريخي منذ بدء الخليقة كان 
على عهد إسماعيل الذي أمر أهله بالزكاة : ل وار في الكتاب إِسْمَاعِيل إِنهُ كان 
صادق الوَعْدٍ وَكانَ رَسولا نيا ركان بار هله بالصًّلاة والرَكَاة وان عشد ريه 
مَرْضِياً چ (, 

: أوحى الله تعالى لإسحق ويعقوب إيتاء الزكاة » إذ ورد قوله تعالى : 
وبا له احق وَيَعْقُوبَ تافل » ولا جَعنا صاب وَجََلتاهُم ايم يدون 
ٻامُرناء اويا إليهم فعْل الخیر» وَإقَام الصلاة وإيتاء الركاة وَكانوا لا 
عابدين 4 . 
۳ في العهد القديم : 

وفي سفر التكوين من العهد القديم ٠”‏ أن إبراهيم وهو عائد من كسرى 
الملوك « أعطى العشور ( بمعنى الصدقة والزكاة ) من كل شيء إلى ملكي 0 ٤‏ 
كاهن الله العلي الذي منه اقتبل البركة ». كا أن يعقوب عرف العشر أيضاً › 
ورد في التكوين أنه نذر قائلا : إن كان الله معي وحفظني في الطريتق الذي أنا 8 
فيه » وأعطاني خبزاً لآکل »«وثياباً لألبس » ورجعت بسلام إلى بیت أبي » يکون 
الرب لي إا »> وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله » وكل ما تعطيني 
فإني أعشره لك » ٩‏ . 

وفي سفر التشنية ١‏ تقرر الشريعسة الموسوية القاعدة الأساسية في 
سحديد الموارد الالية : « تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي مخرج من الحقل سنة 
بسنة ). وإذا )م تؤد العشور إلى الحزانة كا ورد في سفر ملاحي (). فإن مانعها 


م سے مړ 


یکون ملعونا لأنه پعتبَرٌ سالباً حقّ الله . يقول العهد القديم : « أيسلب الإنسان 


.۵۵0 04/١۹ : سورة مریم‎ )١( 

(۲) الحهد القديم : الإصحاح ٠۹/۱٤‏ . 
(۴) سفر التکوين : الإإصحاح ۲۲-۲۰/۲۸ . 
)٤(‏ سفر التثئية : الإصحاح ۲۲/٠٤‏ . 

. ٠١/۳ سفر ملاخي : الإصحاح‎ )٥( 


o۲ 


اله » فقلتم بم سلبناك » في العشور والتقدمة وقد لعنتم لعناً ء وإياي سالبون هذه 
الأمة كلها » ( . 
٤‏ في العهد الحديد : 

وبالإضافة إلى أنواع العشور » في الشريعة الموسوية » فقد عرف فيها مورد 
اخر هو « اللذور »ء ويصرف في مصارف « العشور » أي في خحدمة بيت الله » والبر 
بالفقراء » بدلیل قول موسی » محاطباً ب بی إسرائيل : « إذا أفرز الإنسان نذرأًء 
حسب تقوييك نفوساً للرب » ن تقك لگ من اين عشرين س ال سين ست 
يكون تقويمك خسين شاقل فضة على شاقل المقدس وإن كان نٹ کون تقو 
لاڻین شاق ) 7 

فإذا انتقلنا الآن إلى العهد الجديد أي عهد الأناجيل الأربعة ( متى ولوقا 
ومرقس ویوحنا ) وجدنا الشريعة المسيحية التي كانت كالشريعة المموسوية دينا 
وحسب » من دون أن تعنى كا عُني الإسلام بالتنظيم الدنيوي أيضاً » تقتصر عل 
مورد مالي » تواجه به المشكلة الدنيوية الكبرى » مشكلة «البر بالفشر » هو الصدقة 
( أو العشور ) التي أقرها العهد القديم » ولم يلها العهد ال لجديد بدليل قول السيد 
المسيسح عليه السلام : ر« لا تظنوا أي جت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما 
جت لأنقض بل لأكمل . فإن الحق أقول لكم » إلى أن تزول السماء والأرض › 
لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس » حقى يكون الكل » . 


ولكن يبدو أن تعاليم المسيح أضافت إلى العشور مورداً فيه بعض التزكية 
للنفس من أجل دخول ملكوت السموات . ففي إنجيل متى : « إن لم يزد بركم 
على الكتبة والفريسيين » لن تدخلوا ملكوت السموات » وهذه الزيادة المطلوبة هي 
« العطاء » الذي يتجاوز العشور إلى حد بيع كل شيء وإعطائه صدقة ° 
)١(‏ سفر ملاخحي : الإصحاح ۹-۸/۳. 
(۲) سفر اللاويين : الإصحاح ١/۲۷‏ -. 


(۳) إنجيل متى : الاصحاح ٠۷/١‏ . 
)٤(‏ إنجیل لوقا : ۳۳/۲ و١١/١٤.‏ 


o 


وكان السيد المسيح نموذجاً في إنصاف الناس » وتقدير عطائهم حق قدره 
بحسب حالتهم المادية : فقد تطلع السيد فرأى الأغنياء يلود قرابينهم ( أي 
تقدماتهم ) في الخزانة » ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هساك فلسين » فقال : 
« بالحق قول لكم إن هذه الأرملة ألقت أكثر من الجميع ( أي وفقالقدرما 
التكليفية ) لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله ( أي من السزيادة عن 
حاجتهم ) وإما هذه فمن أعوازها ( أي من حاجتها الضرورية ) لقت كل المعيشة 
التي ها » ٠‏ . 

وتأكيداً من المسيحية على الفصل بين الدين والدولة » فقد فصلت بين المورد 
اماي الخاص بالعقيدة الديئية وبين المورد المالي العائد للدولة الدنيوية » فلا سثل 
السيد المسيح عن إعطاء الحرية لقيصر أو التوقف عن دفعهاله .قال : رلماذا 
تجربوني ؟ أروني ديناراً : لمن الصورة والكتابة ؟» وأجابوا وقالوا : « لقيصر » فقال 
هم : « أعطوا ما لقيصر لقيصر » وما لله لله ۾" . 


. ٤.١/١١ : إنجيل لوقا‎ )١( 
. ۲۵ انجیل لوقا : ۲۳/۲ ۔‎ )۲( 
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الميارد المالية في الاسام 
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لبث المورد الاي الرئيسي في الشرائع السابقة على الإسلام دائراً في إطار 
الصدقة أو الزكاة يمعنى الإحسان الخاص المرتبط بالنشاط الاختياري للأفراد . 
ولکن مع ظهور الإسلام > بلغت فكرة الركاة أقصی ذروتہا » إذ أصبحت إحدى 
قواعد الإسلام الخمس » وهي : الشهادتان > والصلاة » والزكاة ْ والصيام 
والحج . ولم يكتف الإسلام بالجانب الروحي من الرسالة »> بل قرا بالجحانب 
الدنيوي »معتبراً أن الزكاة واب مفروض على الأغنياء مصلحة الفقراء وبذلك 
آلت الزكاة إلى ضريبة حقيقية بحميها القانون بالجزاء » وتشكل نظاماً كاملا لوظيفة 
الدولة الاجتماعية بکل معانیها : ولکن هذه الضريبة الإسلامية تختلف عن 
الضريبة العادية بما ها من الصفة الدينية . وذلك أن المسلم يتأديته هذا التكليف 
الاي » إنما يؤذي في الوقت نفسه واجباً ديا مفروضاً عليه » ولذلك كانت أحبّ 
إليه وأسهل في تحصيلها من كل ضريبة أحرى ٠‏ . 
۲ الإحسان العام والإحسان الخاص : 

وإذا كان هذا المعنى الذي كسبته الزكاة > في ظلل الإسلام » يدخلها في نطاق 
ما اتفق على تسميته «الإحسان العام» فقد كان إلى جانب هذا النوع نوع أخحر من 
الإإحسان الخاص » نمثل في فجر الشريعة بنظام الوقف الذي سنفصل الحديث 
)١(‏ كمال الجرف » مذكرات في التشريع الضريبي الإسلامي » ص١٠‏ . 
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عنه » بعد قلي › والذي دحل في النطاق نفسه الذي دخحلت فيه الزكاة عنيت به 
نطاق « اللإحسان العام » وهكذا تكرس معنى إنصاف الفرد بواسطة التنظيم 
الاجتماعى »> من غير منة ولا أذى يلحقان بكرامته الإنسانية » وتأکدت من جديد 
وظيفة الدولة وواجبها في التكافل الاجتماعي » من دون ربط التمية الاجتماعية 
بأمزجة الأفراد واختیارهم الذي ل إلزام فيه » وهو ما سبق الإسلام به جميع النظم 
المعاصرة تما لا يقل عن ثلاثة عشر قرنا . 

فما هي الموارد المالية في الإسلام ؟ 

نقرر » بادىء ذي بدء » حقيقة طالا غفلت عنها أذهان الباحثين في النظام 
مالي الإسلامي » وهي أن التقسيمات الفكرية المعاصرة للنظم الالية ‏ ومعظمها لا 
يعود كا قدمنا إلى أكثر من قرن واحد _ تجد أصوها في التشريع الإسلامي الذي 
جاء بها على صورة مثلى وفضلى » منذ أربعة عشر قرناً . 

إن الموارد المالية للدولة المعاصرة تتراوح بين موارد عادية تتکرر دورياً ف 
الموازنة العامة » وتشمل على وجه الخصوص واردات الدولة من أملاكها وحصيلة 
الضراثب والرسوم »> وبين موارد غبر عادية > تحول طبیعتها دون تکرارها بانتظام في 
الموازنة العامة » وأهم صورها القروض العامة . وهذه الموارد المالية » بنوعيها 
العادي وغير العادي » قد وردت مجملة ومفصلة في كل من القران الكريم والسنة 
الطهرة » على ما سنوضح بعد قليل . 

وهمنا » قبل تعداد هذه الموارد » واستشفاف الصفحات المشرقة التي حملت 
سطور الإنصاف ومزاياه في النظام ال مالي الإسلامي » أن نقرر أن سبق الإسلام في 
اللجال الاي لحميع النظم العاصرة » ليس من قبيل الكلام الإنشائي أو الخطابي 
الذي لا يستند إلى واقع وموضوعية » وإغا هو حقيقة ثابتة نكتفي من أجل جلائها 
بنموذج واحد يؤكد على سبيل المقارنة فضل النظام ال مالي اللإسلامي وسبقه للنظم 
المالية المعاصرة . 

ففې ظل الإسلام > هنالك شرط جوهري في موارد الدولة التي تشكل وسيلة 
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الإنفاق العام » وهو أن ثكون هذه الموارد ( المأخوذة بشكل رئيسى من الضرائب 
والرسوم ) من « العفو » أي من الفائض عن الحاجة الضرورية للأفراد > بدلیل 
الآأيات التي أسلفنا ذكرها » وهي قاعدة عامة تطبق على كل مكلف في الدولة 
الإسلامية سواء أكان مسلا أم غير مسلم . 

فليس من العدالة ولا من الإنصاف في شيء أن تأحذ من الفرد جزءا من 
المال الذي يحتاج إليه في قرام حياته » وني تلبية حاجاته المعيشية الأساسية. ولكن إذا 
فاض عن حاجاته شيء من ( العفو ) ولم ينفقه ني المصارف الشرعية » استحال هذا 
« العفو» كنرا مهيا عنه في الإسلام . كذلك » إن هو أنفق هذا « العفو» في 
الاستهلاك غير الضروري أو في المصارف غير الشرعية » أصبح العفو من قبيل 
الإسراف والتبذير ا لمهي عنه أيضا » لأنه يتجاوز الوسط والقوام . 

هذا النظام المالي تقرر منذ أربعة عشر عاماً . فماذا تقرر الأنظمة المالية 
العاصرة في هذا الصدد ؟ لنأحذ مثلا قانون ضريبة الدحل اللبناني ) وهو من 
القوانين الضرائبية المتطورة »> حيث نجد أن ثمة ما نسميه التنزيل العائلى » وهو 
يشمل إعفاء المبالغ السنوية التالية : (حسب تعدیلات ٠۱۹۸۰‏ من ضريبة 
الدحل ): 


١‏ ليرة لبنانية للمكلف العازب 
٠‏ ليرة لبنانية عن الزوجة غر العامة 
٠١‏ ليرة لبنانية عن كل ولد » وحتى خسة أولاد 


وإذا ذكرنا أن الحد الأدنى للأجور في لبنان هر الآن ٠۷١‏ ليرة » ثم لو ضربنا 
هذا الرقم بعدد (۱۲) الذي يشل شهور السنة الواحدة لحصلنا على مبلغ 
٠‏ ليرة لبنانية وهو مقدار المبلغ المعفى من ضريية الدحل » لاه يشكل الحد 
الأدنى للأجور سنويا » أي الحد الأقصى المفترض للحاجاث المعيشية . وما بتجاوز 
ذلك الدخل > أي ما بصبسح بالتعبر الإسلامي من « العفو» يكون هو الخاضع 


. ۱۹۸۰ تاریخ ۱۲ حزیران ( یونیو ) ۱۹۵۹ وتعدیلاته حتی عام‎ ۱٤٤ المرسوم الاشتراعي رقم‎ )١( 
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للضريبة التى تدحل . بالتا » في عداد الموارد العامة التى تشكل وسيلة من وسائل 
الإنفاق العام . 

وهكذا يتضح أن معظم النشريعات الوضعية الالية » وفي طليعتها التشريع 
اللبناني » قد تأثر بحرفية النظام ال مالي الإسلامي » لكنه ما يزال بحتاج إلى الحد 
الآدنى من الإنصاف والواقعية » إذ أن اعتبار الحد الأقصى للحاجة الفردية هو مبلخ 
٥‏ ليرة الذي لا يكفي لإ يجار غرفة متوسطة الحال » في ظل أوضاعنا الاقتصادية 
المتأزمة » هو افتراض خاطيء وسىء التقدير » وبالتالي تكون الضريبة المستوفاة عن 
لمبالغ التي تتتجاوز الحد الأدنى المقرر للأجور خلّة بالشرط الإسلامي الجوهري 
الذي يتوخى الإنصاف في أرفع ذرواته » عندما يملع تكوين موارد الدولة من غير 
« العفو » أي الفائض ال مالي عن الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع . 


۳ -الموارد المالية العادية : 

وأعود الآن إلى المرارد المالية العادية المتكررة دورياً » في موازنة الدولة 
الإسلامية فأوجزها فيا يلي : 
أ - إيرادات الدولة من أملاكها : 


وكانت أرض الدولة الإسلامية قد قسمت وفقاً معاهدات الرسول » إلى 
أربعة أقسام : أرض الدولة وفيها : الصفايا والموات » وأرض أحرزها مسلم أو 
کانت في سهمه ۰ رأرض صولح أهلها عليها وأقرت في أيديهم » وأرض عنوة دفع 
بها إلى أهلها » ولكل منہا أحكام ليس هذا جال تفصيلها . 
ب _ حصيلة الضرائب : 

وقد نص القران الكريم على نظامين ضريبيين متكاملين : ضريبة المسلم 
( أي المواطن ) وهي الزكاة > وضريبة غير المسلم من الكتابيين الذين عقد هم عهد 
الملسلمين »وكانوا في ذمتهم( أي المتوطنين ) وهي الجزية . 

وقد بيّنت السنة المطهرة أن ضريبة المسلم أي الزكاة تجب في « الناء » ( أي 
(۱) نشيرالى أن القانون قدعدل مرارأحتى تاريخ طبع هذا الكتاب لكناآثرناإبقاء المثال على حالة لارتباطه بتارپخ 


إعداد المحاضرة في عام ۱۹۸۱ . 
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في الدخحل ) وني « التملك » ر( أي رأس المال ). وبذلك تجب الزكاة في الأموال 
العقارية والنماء منها ( تقابلها في العصر الحديث ضريبة الأملاك المبلية ) » وتجب في 
رؤوس الأموال المنقولة » والدخحل الناتج ما » أي أا تجب في النقدين : الذهب 
والفضة . ثم تجب الركاة في عروض التجارة » لأن الناء هنا ناتج عن تفاعل رأس 
المال والعمل » ك تجب عندما يكون العمل زراعيا» في الزروع والثمار والنعم 
( يقابل كل ما تقدم ضريبة الدخل على رؤوس الأموال » وعلى المهن التجارية 
والصناعية وضريبة الاستثمار الزراعي المعمول بها حالياً في مصر » وغير المعمول بها 
ي لبنان ). ۰ 

كا بينت السنة لر أنه بالإضافة إلى هذه الضرائب المباشرة المغروضة على 
لمواطن المسلم » فقمة أيضاً أنواع من الضرائب غير المباشرة التي يكلف بها نتيجة 
قیامه ببعض النشاطات » كالإنتاج والإنفاق والتداول الاقتصادي » ومن هذه 
الضراثب غير المباشرة : الخمس في الركاز ( وهو ما وجد في باطن الأرض من 
جوهر أو كنز وما إليها ) > وزكاة المعادن ( تقابلها في النظم ا لمعاصرة الضريبة على 
الإنتاج)والعشور ( التي تقابلها الضرائب الحمركية ). 

وما عدا هذي ن النوعين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة» فقد كان مكروهاًإذ 
روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله :« لا يدخل الحنة صاحب مکس ٠»‏ . 

أما ضريبة غير المسلم ( المتوطن ٠)‏ فهي الحزية التي مرت بمراحل » ولكنا 
لذت في الإسلام معفى حضارياً ينطوي عل كل سمات الإنصاف والعدالة › 
فتراوحت بين ضريبة شخصية عن الأمن > وضريبة عقارية » وضريبة على 
النقدين » وضريبة الأرباح التجارية والصناعية » أو ضرائب غير مباشرة كما في 
الزكاة إذ وجبت في الركاز » وفي العشر من أموال التجارة » وذلك أسوة با هو 
مطبّق بالسبة للمواطن المسلم . 

وأما المستاأمّن أي الأجنبي ارحص له بالإقامة في دار الإسلام إقامة عارضة 


. ٠١۲٤ الأموال » لأب عبيد بن سلام » ص‎ )١( 
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فكان لا يدفع سوى ضريبة العشور ( أي الرسوم الجمركية ) لأنه كان يأق في 
الغالب للتجارة فإن طالت إقامته » حضع لأحكام المتوطنين . 

ولا بد هنا من التأكيد مجدداً على أن ما يفرض من ضريبة على المتوطن - وهو 
التعبير الذي أستغني به عن لفظة « الذمي » التي حور معناها- لا يكون إلا في 
« العفو» أي في الفائض عن حاجاته الأساسية » أسوة بالمواطن المسلم » وفي حدود 
مقدرته التكليفية » وني هذا يقول الرسول » بالغافي قوله ذروة الإنصاف 
والعدالة : « من ظلم معاهداً أو كلّفه فوق طاقته » فأنا حجيجُه يوم القيامة »» 
والرسول يطبق بہدا القول عمومية الحكم الدستوري لأسمى » إذ لا يكلف اله 
نقساً إلا وسعها» . 


ج - حصيلة الرسوم : 

وأحيراً » فإنّ الرسوم في النظام الإسلامي لر تكن ذات خطر كبير . فقد 
کانت تقتصر على ما نستطیع تسمیته ١‏ رسم المناجاة » | إذ تعاظم عدد الذين كانوا 
يرغبون في مقابلة الرسول »› ومناجاته ۽ والاستفسار من » ترم الرسول بالمغالاة ل 
ذلك » فنزلت الآية الكرية : }ا الین آمَنوا إذّا اجيتم الرَسول ففدموا بين 
دي تَجواكم صدَة ذلکم خيرلكم وَاطهَر فنا دوا فإن الله مور رجیم 4 0 . 

ونلاحظ هنا مدى تأثر التشريعات الوضعية بالنظام اللإسلامي حت في هذه 
النقطة : فإ أي طلب يدم إلى جهة رسمية › اليوم › يستوجب دفع رسم الطابع 
أو الدمغة » فإن كان صاحب الطلب متوجهاً إلى السلطة القضائية > وكان معوزا 
فيستطيع طلب المساعدة القضائية التي بموجبها يعفى من الرسوم القضائية » وي 
الإسلام لا حاجة إلى طلب المساعدة » فالآية تقرر هذه المساعدة بصورة تلقائية : 
مل فإن أ تجدوا فإن الله غفور رحيم ‏ . 
٤‏ - الموارد ال مالية غر العادية : 

وتبقى الموارد المالية غير العادية التي تحول طبيعتها دون تكرارها بانتظام في 


7/0۸ : سورة المجادلة‎ )١( 


موازنة الدولة . ومن هذه الموارد التي عرفها النظام المالي الإسلامي : 
أ- الس من الغئيمة : 

وهو أول مورد فَرَضه القرآن الکریم ‏ وبين مصارفه » وذلك ني قوله تعصالی 
من سورة الأنفال : 3 وَاعلَمُوا أن اغيم من شيء فن لله حْسَه ورول « 
وَلِڏوي ي القرَي وَاليَامَى وَالَسَاكِين وَابْن اسيل 04 . 
ب مال الفداء : 

وهو ما كان يدفع من فداء عن الأسرى من المشركين . 
ج - التہرعات واهبات : 

وهذه يِكنْ أن برد قبوشا | إلى كتاب الله » إذ يقول عز وجل في سورة التوبة : 

و يلموا أن الله هو يبل التَوبَة من عباده وَيأخد الصدَقَات وان الله ُو 

التوابٌ الرَحيمُ ‏ ”. 
د - القروض العامة : 

وقد اقرّت السنة هذا المورد اماي » فقد رُوي أن العباس سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام في تعجيل صدقنه قبل أن تحل » فرخص له بذلك . وقد روی 
ابن قيّم الجوزية أن الرسول كان يستدين أحياناً على الصدقة لمصالح المسلمين › 
وكان إذا عراه أمر يستسلف الصدَقة من أربابهاء كا استسلف من العباس صدقة 
عامین ١‏ 

وي الفصل التالي سوف نعرض لصور مشرقة من « الإنصاف » في النظام 
لماي الإسلامي على ضوء المقارنة بين الضرائب الإسلامية والضرائب في الأديان 
الأحرى 


. 4١/۹ : سورة الأثقال‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ٠٠٤/۹‏ . 

ر( التاج الحامع للأصول : ج۲ ص٤۲‏ . 
(4) زاد المعاد : ج١‏ ص١١٠٠‏ . 
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المقارنة بين ضرائب الإسلام والأديان الأخرى 


أعود تباعاً إلى أهم الوارد الالية العادية وغير العادية » فأنظرٌ في صور من 
تطبيتق النظم الخاصة بها » حيث ينجل « الإنصاف ۲ في أسمى صوره . ولئن كان 
التاريخ يذكر لنا بعض ما كان يعتور التطبيق العملي من انحراف عن جادة الحق 
والصواب » فإن ذلك يرسم أدلّة الإدانة لمن كانوا يسيشون التطبيق » فيسارع ولاة 
الأمر الصالحون إلى تصحيح السار لكي ينفق التطبيق مع روح التشريع الأسمى . 

فبالنسبة لإيرادات الدولة من أملاكها » > وهي تتمثل بصورة رئيسة فيا يسمى 
« الخراج » أي ضريبة الأرض وحاصلاتها عموماً ( وإن كان بعضهم قد ل 
ضريبة الرؤوس )» فقد كانت عبارة عن مقدار محدد من. الحاصلات الزراعية أو 
الغلال أو الأموال النقدية ( نظام البدل )ء أو حصة معينة نما تخرجه الأرض › افق 
على تسميتها في العصور المتأحرة « الزارعة » أو( العاملة ) 

لقد كان خلفاء المسلمين » حرصاً منهم على تحقيتق العدالة والإنصاف فيم 
ّى من حراج » سواء بالنسبة إلى المّباة أو بالسبة إلى العاملين في الأرض » 
يُشرفون على جباة انراج بأنفسهم . ومن هنا أنهم اتبعوا نظامين : 
النظام الأول : 

خاص بال جباة » ویدعی نظام « القاسمة » أو ما يسمى الآن في التشريعات 
الوضعية : « قانون من أين لك هذا ؟» أو قانون « الإثراء غير المشروع ». فعندما 
كانت تنتهي مهمة الحباة » أو يعتزلون العمل » كانوا يمون بدفع نصف ما جعوه 
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من ثروة أثناء توليهم مسؤولية الحباية » إذا اتضح أن رواتبهم لا تسمح هم بأن 
مجمعوا الثروة التي يملكونها ومن أوضح الأمثلة على ذلك » اضطرارٌ معاوية إلى رد 
تصف الشروة التي جمعها » إلى بيت مال المسلمين . ك) أن سيرة الخليفة الزاهد 
عمريبن عبد العزيز تقدم لنا أمثلة رائعة في هذا المجال . 
والنظام الثاني : 

خاص بين يعملون في الأرض » ويسمى «نظام الإقطاع»» أو «نظام 
الالتزام » وهو بدوره ينقسم إلى قسمين : إقطاع استغلال » وإقطاع تمليك . 

وأكتفي بنوع الإقطاع الثاني » وهو ( إقطاع التمليك » الذي يتعلق بالأرض 
الموات والأرضص العامرة © : فقد تجلى الإنصاف في هذا النظام عندما كانت 
الأرض الُوات تنقل حتى)ً من حيازة من هلها إلى من يعمرها بالريٌ والغرس 
والزرع ؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع قوماً من مرَينة أو هة أرضاً 
ليعمروها » وإن لم يفعلوا وجهت إلى غيرهم لإعمارها » حتى إذا احتكم القوم إلى 
عمر » قال هم : د مر کانت له أرض ثم ترکها ثلاث سنن لا يعمرها فعَمّرها قوم 
ارون » فهم احق بجا» . صورة مشرقة من صور الإنصاف في النظام المالي 
الإسلامي الخاص بالإعمار والتمليك . لا نرّاها في حاجية إلى تعليق . وحسبًها أن 
تكون دليلا على السياسة العمرانية الحضارية التي تنتهجها الشريعة السمحاء » 
والتي تحارب كل تعطيل لإمكانات الأرض » لأن هذا التعطيل يسَفَةُ آلاء الساء 

أما الضراثب التي تشکل اهم الموارد العادية في موازنة الدولة الإسلامية فهي 
تشمل بشكل أساسي ضريبتي المواطنين والتوطنين » أعني فريضة الزكاة » وفريضة 
الجرية . 

هنا أيضاً أجيز لنضسي فتحَ مزدوجتين » لكي آقرر أن الإسلذم الذي اختصر 
االنبي العري نجه القويم بقوله : «» الدين المعاملة ». راعى في جال التشريع أقصی 
ما کن أن تراعيه التشريعات من مبادىء الإإنصاف والعدالة والمساواة »> وهي في 


() الأحكام السلطانية للماوردي : ص۱۸۳ . 
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کل حال مبادىء لم تراعٌ حق المراعاة في ظلّ ما سبقها من أنظمة وشرائع . 

ولكي لا أبقى في العموميات » أذكر بعض ما كان عليه الوضع في ظل 
الهندوسية والبوذية والمجوسية واليهودية والمسيحية › حى أستطيح التأكيد على ذلك 
المنبج الفريد الذي انتهجه الإسلام بين الاتجاهات التشريعية القدية والحديشة على 
السواء : 

أ _ لقد قسمث اهندوسية أتباعها إل أقسام متمأيزة » وجعلثت الحقرفق 
تتفاوت بتقاوت هذه الأقسام . 

ب كما أن البوذية المندية ألغت الطبقات » ولكنها اشترطت الدحول في 
عقيدتها من أجل تحقيق هذا الإلغاء » بمعنى أن البوذية لم تقرر مبدأ المساواة بين 
الناس أحعين » بل بين البوذيين وحسب . 

ج - وني ظل المجوسية الفارسية قامت نظرية « الحق الإهي المقدّس » التي 
انتقلت فيا بعد إلى النظم اللكية الأوروبية » والتى تجعل اللوك آلهة أو مثلين 
للاآهة » زاعمة أن الدم الذي ري في عروقهم هو دم إهي من دون ساثر الناس . 

د- أما اليهودية » فتعتبر أن اليهود هم شعب الله المختاز المتفرْق على كل 
الشعوب » لكن ذلك لم حل دون التمييز بين اليهود أنفسهم » إذ بُورك أبناءُ 
يعقوب ولْمِنٌ أبناءٌ أحيه عيسو . وغني عن البيان مدى التفريق الذي انتهج البهود 
سپاسته ین بی البشر » إِذ جعلوا الرحة والمودة والأخوة رفغا عل اليهود وححرمة 
عل سواهم . وحرموا الربامع اليهرد وأباحوه مع غيرهم » وقد ورد في العهد 
القديم : « للأجنبي تقرض بربا» ولكن لأخحيك لاأ تقرض بربا » لكي يباركك 
الرب إهك في كل ما تمتد إليه يدك » ". 

ه- حت إذا جاءت المسيحية » رذت اليهود عن جشعهم وتعلقهم بالمادة 
وحثت على إطعام الفقير ورعاية البائس ولكن المسيحية سرعان ما تحولت بفعل 


۲۲ سفر الخروج . الإإصحاح‎ )١( 
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رجال الكهنوت إلى خحلق الطبقات » والتفريق بين شعب وشعب » وكذلك إلى 
عزل الكنيسة عن المجتمع » وعزل الدين عن الحياة . ولطالما تواطاً رجال 
الأكليروس مع الطخاة الحاكمين » وأباحوا هم الشهوات واللذائذ » وجعلوهم طبقة 
أرفح من طبقات البشر ”'» فلا اندلعت الثورات الأوروبية »> وفي طليعتها الشورة 
الفرنسية » كانت طبقة الإكليروس وقودها الأول إلى جانب رجال الإقطاع 
الجائرين . 

ولعأّنا لا نتجاورٌ حدود البحث إذا ذكرنا بالتشريعات العنصرية الحالية 
الموجودة في كثير من مناطق العام » والمعروفة تحت اسم « الأبارتهيد » أي الفصل 
العنصري » والتي تعرضت مراراً لإدانة المجتمسع الدولي » وهه التشريعات » في 
أي حال » موجودة في غير المجتمعات الإسلامية . 

و اما الإسلام » فقد کان موقغه خاس > حدكده القران الكريم وارسَته 
السنة اللطهرة وأعمال الصحابة رضوان الله عليهم . فقد قال عز وجل : ا 


الاس إا نا خلقناكم من کر وای وجعلتاكم شعوباً وقبائل لسعَارَفُوا إن 1 
عند الله ۾ ناگم به . 


وفي نحطبة الودا ٤‏ قال الرسول الأعظم : « آہہا اللناس 4 إن ربكم وأسحد 
ع ته هھ و ° a7‏ 
اللا هل بلخت ؟ اللهم فاشهد » . 
)١(‏ محمد فؤاد الهاشمي : الآديان » ص۱۲۷ ود. امد شلبي : الإسلام» سلسلة مقارنة الأديان»› 
س ۱۷۸ . 


(۲) سورة الحجرات : ۱۳/۲١‏ . 
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فهل كانت هذه الروحية نفسها هي المطبقة في التشريع المالي الإسلامي ؟ . 

والحواب الوحيد الذي لا جواب سواه » أن النظام المالي الإسلامي لم يشذ 
عن ساثر ما سنه الإسلام من تشريعات » لا بل إن هذا النظام المالي استطاع أن 
بظهر » في النظرية والتطبيق على السواء > مدى عمومية التشريع الإسلامي ومدى 
أحلاقية القانون الإهي . 

لقد كانت هذه الأخلاقية هاجس الحاكم والمحكوم معا . وکان الحاكم 
مسۇولاً مسؤولية مباشرة أمام اللحكومين »› | إذا ما مسوا منه إ إحلدل بالانصاف 
والمساواة » ولا سيا على صعيد التعامل الاي » فلا يستنكف عن إقامة الدليل على 
عدله ما دام أن ذلك هو حكم الشريعة العام » ينطبق على الحاكم قبل المحكرم › 
سواء بسواء : فقد وقف اخليفة الراشدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يدعصر 
الناس ذات يوم إلى الجهاد » فوقف رجل وقال له : « لا سمعاً ولا طاعة » فسأله 
عمر : لذا ؟ فأجاب الرجل : « لقد قسمت علينا أقمشة من بيت الال وكان 
نصيبٌ الواحد لا يكفي ثوباً » وأراءُ عليك الآن ثوباً كاملا » وأنت رجل طويل ». 
فقال عمر لاہنه عبد الله : « اجه يا عبد الله »» فقال عبد الله : «لقد أعطيت أي 
من نصيبي ما يکيل به ثوبه »» فقال الرجلل عندئذ : « أما الآن فالسمع 
والطاعة ». 

نلك أحلاقية الشريعة السمحاء » وأخلاقية المقن على تطبيقها : يسألّه 
حکوم بغر تطاول » فیجیبه بغیر تحرج ولا غطرسة . وسر هذا التراحم الإلساني هو 
سر ما في النظم الإسلامية من معاني الإنصاف والعدالة والمساواة , 

واتدرج إلى نقطة أخرى في جال التشريع الضريي الإسلامي » قاذکرکم بان 
الضراثب التي كانت شائعة قبل الإسلام › إنغا كانت تفرّض على الفقر لمصلحة 
الغي فإذا استنكف عن دنعها من دمه وعرقه وجهده » رُح به في غیاهب 
السجن » أو أبيح دمه من أجلها لكي يكون عبرة لغيره من الفقراء » وهو ما يفسر 
للا في معظم مراحل التاريخ أسباب الثورات الشعبية التي قادتما الجحماهير المقهورة 
ضد السلطات الإقطاعية القهارة . 
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لكني أسال كيف تفر تلك الثورة » بل تلك الحرب الحقيقية التي أشعلها 
الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وجه المرتدين الممتنعين عن دفع الزكاة إذ 
هتف : « واللّه لو منعوني عقال بعیر کانوا بُعطونه لرسول اله » لقاتلتهم عليه ». 

إني أفسر هذه الثورة » بأما دفاع عن ضريبة فرضت على الأغنياء لمصلحة 
الفقراء » على عكس الضرائب السالفة » وعلى عكس مواقف الحكام السابقين » 
وقد حمل فرض هذه الضريبة › كيا أسلفنا ء معن تعبدياً لأنبا تحقق طهارة دافعيها 
وزكاة تفوسهم » إذ يقول تعالى في سورة التوبة  :‏ حذ يِن أمُوَاهمْ صَدَقَةَ 
تطْهرْهُم وََركیهم با 04 . 

لذلك أراني » فی عنى الزكاةء أذهبٌُ مذهب القائلين بان الإسلام آرسی 
بواسطة هذه الفريضة اس العدالة الاجتماعية في أرقى صورهاء لأنه جعسل 
١‏ امال ملكا للأمة » تحفظه اليد المستحقة فيه » وتنميه ثم تنتفع به الأمة كلها ؛ 
يخرج من أحد جانببها ويقع في الانب الآخر » فهو منبا كلها » وهو إليها كلها » 
وما اليد العطية واليد الآخذة إلا يدان لشخصية واحدة كلها تعمل لحدمة تلك 
الشخصية » ولا حادم فیها ولا محدوم » إا ھی خادمان لشخصية واحدة هي 

شخصية المجتمع الذي لا قوام له ولا بُقاء إلا بتكافُل تين اليَدَيْن على خيره 
وبقاثه ۾ ٩"‏ . 


وتبقى الجزية » إحدى الفريضتين الباشرتين في النظام المالي الإسلامي » وقد 
حاولت الأبواق المتجنية على عدالة الإسلام وإنصافه ورحته » أن تصؤرها على أسواً 
ما يكون التصوير » رغم كونها أكثر رة وسماحاً من كل ضريبة عداها في ظل 
النظام الالي الإسلامي . 

فقد تراوح المعنى اللفظي والفقهي للفظة الجزية بين كوا ضريبة على الرقاب 
وضريبة على الأرض . وقيل في أسبا 


. ٠١۳/۹ : سورة الثوبة‎ )١( 
.۸۸- شيخ الأزهر مود شلتوت » اللإسلام عقيدة وشريعة » ص۸۷‎ )۲( 
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١‏ اھا جزاء عدم إسلام من بت عابم ۾ 
- أو إنها وجبت توفيرا للتوازن في توزيع التكاليف والأعباء المالية في الدولة 

عن لر التكافڙ ‏ فالمسلمون والكنابيون » في نظر الإسلام » هم رعايا لدولة 
واحدة ويتمتعول بحقوق وأحدة . 

- أو نها جزاء ما كفل المسلمون للكتابيين » بمفتضى عقد الذمة » من 
الأمان والمنعة . 

وأيا ما كان سببها فالثابت أن « الجزية » كانت معروفة قبل الإسلام » وكانت 
شديدة العنت على المكلفين اء كما كانت تحمل معنى الإذلال والقهسر 
والاستغلال . ويرد بعضهم هذه اللفظة إلى لفظة فارسية معربة هي « كزيت » 
ومعناها « الغراج » ولكن العرب أطلقوها على ر « خراج الرقاب ». أما في العربية » 
فالحزية لغة على وزن « عة » من جى بجزي إذا كافا عم أسدي إليه “. 

لذلك أراني أميل إلى الأخذ بالسبب الثاني لفرضها » والقائل إنا تور 
التوازن ني توزيع التكاليف والأعباء المالية في الدولة . وما دام أن الُسلم يجب عليه 
الجهاد » فقد وجبت على غير المسلم الطرية » إنماما عى التكافؤ والتقابل » "“. ولا 
كان السلم يؤدي ضريبة الدم لحماية الدولة » والزكاة لحماية المجتمع › ثم لا 
كانت الركاة عبادة إسلامية حاصة فوق كونها ضريبة مالية » ولا كان الفرد غير 
السلم يتمتع بالأمن والحماية الداخلية والخارجية في ظل الدولة الإسلامية ء ما كان 
الأمر كذلك فقد وجب » عدلا » أن بُساهم أهل الكتاب في هذا كله با مال » وعلى 
هذا الأساس فقد أخذ الإسلام منهم الفريضة الالية في صورة « جزية » لا في صورة 
« زكاة » معتبرا في تقديرها إلى ضريبة الدم التي يؤدمما المسلم . 

وإذا كان المسلم يدفع أنواعاً كثيرة من الزكاة عن أموال التجارة » والذهب 
والفضة ( النقدين )» والزروع والثمار » والمواشي والأنعام » بشرط ملك النصاب 


))4 التفسير الكبر للفخر الرازي ج ص ۳ وأحکام آي يعل» س۳۷٣۱‏ . 
(۲) د. صبحي الصالح ٠‏ النظم الإسلامية » ص٤٠٠‏ . 
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ومرور عام على الأقل على ملكية هذه الأشياء »> فإن الحرية تتراوح بين ثمانية 
وأربعين واثني عشر درهماً عن كل فرد » وذلك بحسب طاقته التكليفية » علا بأن 
ا لجزية لا تؤخذ من الكتابي المسكين المستحق للصدقة » ولا من الرمن ( أي 
اللصاب برض مزمن ينعه من العمل ) ولا من القعد ولا المجنون ولا الأعمى ولا 
ذي العاهة ولا الرهبان في الأديرة ولا من المرأة > ولا من الصبي غير البالغ > ولا 
من العبد المملوك » حت بتنا نعتقد أن الاستشناء أصبح هو القاعدة . 


وعلى هذا الأساس » فقد قلت حصيلة « الجزية »» وكان من أسباب قلتها 
أيضاً كثرة دخول الناس في الإسلام . وما تزال قصة الخليفة عمر بن عبد العزيز مع 
الحراح شهيرة » إذ حاول الجراح عدم إسقاط الجزية عن المصربين الذين دخلوا 
بكثرة ي الإسلام » أن ذلك يؤثر على موارد بيت المال » فقال له عمر كلمته 
المعروفة : « إن لله آرسل محمداً هادياً » ولم يرسله جابيا . 


وكان من غاذج « الإنصاف » في فرض هذه الضريبة » أن المسلمين كانوا 
يردونا إلى من دفعوها إذا لم يقدموا هم الأمن والحماية . ورواية البلاذري '“معروفة 
في هذا الصدّد : ذلك أن المسلمين عندما دخلوا مص ٠‏ أخذوا الحزية من أهل 
الكتاب الذين لم يريدوا أن يدخلوا الإسلام » ثم عرف المسلمون أن الروم أعدوا 
جيشاً كبيراً مهاجة المسلمين » فأدرك المسلمون أم لا يقدرون على الدفاع عن 
أهل حمص وقد يضطرون للانسحاب » فأعادوا إلى أهل مص ما أخذوه منم 
وقالوا هم : « شغْلنّا عن تصرتكم والدّفع عنكم فأنتم على أمركم ». فقال أهل 
حص : « إن ولايتكم وَعَذلَكَمْ أحبُ إلينا ما كنا فيه من الظلم والخشم » وَلَندفْعْنٌ 
جنود هرقل عن المدينة مع عاملكم »» وغبضوا بذلك فسقطت الجزية عنهم . 


ت 


هذا لا نكشف سرا ولا نقرر طلا إذا لاحظنا معاً أن الإسلام لا يزم أهل 
الكتاب في العصر الحاضر » بأن يدفعوا الحزية لأنهم يدفعون الضرائثب نفسها التي 


() البلاذري » فتوح البلدان » ص۳٤٠‏ . 


يدفعها المسلمون . ويجحملون السلاح في الجيوش مع المسلمين ٠‏ بينا الزكاة تبقى 
واجبة على المسلمين وحدهم . 

وأجبُ هنا أن أضيف ملاحظة أوجهها إلى الذين بطنطنون بالمحزية ويشنشنون 
ويستنكرون » وهي أن الجزية كانت » في مقابل الزكاة » ضريبة ضئيلة تدفعها 
القلة من تتوفر فيهم شروط دفعها أي من تتوفر لديهم إمكانيات الإسهام في تحمل 
أعباء الدولة . ولكن هل نظروا إلى ما كانت نجريه الدولة الإسلامية من مجموع 
الزكاة التي يدفعها المواطن المسلم على الكتابيين الذين لم يكتف الإسلام بإعفائهم 
من الحزية » بل قرر همم العطاء السخيٌ من بيت الال ؟. 

لقد روي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عله رأى شيخاً بهودياً يسأل 
اللاس » فسأله عمر : « ما الذي حملك على السؤال ؟». فأجابه الرجل : « الحاجة 
والسن ». فأخحذ عمر بيده وذهب به إل منزله حيث أعطاه عطاءَ سخياً» ثم ارسله 
إلى خحازن بيت المال مع رسال قال فيها : « انظر هذا وضرباءه » فواللّه ما أنصفناه 
أن ن أكلنا شبيبتةُ » ثم حذلناه عند أفرم : # إا الصدَقات للفقراء وَالْساكين 4 » 
والفقراء « شم السلمود > وهذا من مساكين أهل الكتاب » "“ . 

ألا یجدر بنا هنا أيضاً النظر إلى المعنى الحقيقي للانصاف الذي أكده الخليفة 
الفاروق في تصرفه مع هذا الكتاي إذ استنكر أ ن يؤخذ الحق من الكتابي وهو قادر 
ولا بُعطى الحق وهو عاجز »» مستخدماً عبارة الإنصاف نفسها بقوله : « ما 
أنصفناه » . 

کا روي أن شیخاً مکفوفاً کبيراً مر بالإمام علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه 
وهو يسأل » فقال أمير المؤمنين : «ما هذا؟» قالوا : « يا أمبر المؤمنين » نصراني »» 
فقال أمير المؤمنين : « استعملتموه حت إذا كبر وعجز منعتموه . انفقوا عليه من 
بیت الال » ٩‏ . 
)١(‏ شلبي « مقارنة الأديان ١‏ هامش ص1۷۲ ٠.‏ 


(۳) رساثل الشيعة للحر العاملي - كتاب الحهاد » ص٠‏ . 


۷١ 


أليس في تصرف الإمام علي أيضاً تأكيدٌ لعنى الإنصاف الذي لو طبتق اليوم لا 
کنا نشاهد عند کل مفترق طریق » وآمام کل بیت من بوت الله » جحافضل 
المستجدين الذين ظلمهم المجتمع ول ينصفهم قانون من القرانين الوضعية 
النافذة ؟! . 

فإذا كان هذا العطاء الذي فرضه الخليفتان الراشدان عمر وع للمساكين 
من أهل الذمة هو بثابة المرتب التقاعدي الذي تقرره النظم الحديثة للموظفين © 
ولكن بشكل متأاخر جدا » فقد اتضح مرة أخرى أن الإسلام بلغ في هذا المجال 
ذروة الإنصاف والعدالة الاجتماعية . 

وني الفصل التالي نتبين الآثار المالية والاقتصادية لأنظمة الوقف والميراث 
والوصية في التشريع الإسلامي . 


)1( محمد مهدي اللأصفي 4 النظام الإإسلامي وتداول الثروة ف الإإسلام س٣۲‏ , 


Y۲ 


الوقف والميراث والوصية في الام 


: هید‎ ١ 
أكتفي بذلك القدر من التشريع الضريي الإسلامي » لكي أنتفقل إلى‎ 
› جوانب أخرى من النظام ال مالي فأتوقف بإيجاز أمام الوقف والوصية والميراث‎ 
وأخحلص إلى حديث الربا والوضع الشرعي والاقنصادي للبنوك الحديثة » وكيفية‎ 

تكييف الفائدة المصرفية بالسبة إلى الربا ؟ 
۲ الوقف : 

وأبدا بالوقف » فأرى أن الإسلام لا ينفرد وحده بهذا النظام » لأن الوقف 
معروف في ظل غيره من الشرائع » إذ كانت الأمم السابقة للإسلام ترصدٌ العقارات 
لكي تکون معابد ارس فيها عباداتها » وهذا الرصد هوني معفى الوقف . 

والأصل في الوقف هو حبس الال عن الاستهلاك والتداول في سبيل المقاصد 
العامة » لتحقيق المصالح الدينية أو الخيرية أو العلمية التي تحتاج إلى أماكن ييا 
ها » وإلى نفقةٍ دائمة تخصص ها . 

غير أنه لا تكاثر حبس الأموال في وجوه الخبر والبر العام » خيف أن يؤذي 
هذا الأمر إلى قطع المواريث ولو كان ذلك في سبيل البُر » فلو أصبحت الأموال 
كلها أو جلها صدقات محبوسة » َا بَقيَ رأس مال في أيدي الناس للعمل » ولا 
كان هذا من الدين ولا من المصلحة في شيء » كا صرح بذلك الرسول الكريم 


Y۳ 


لأصحابه » وذلك أن الشيء النافع إنما يتعلق نفعه دار » فإذا زا تولّد منه ضرر 

ولذلك » فقد ظهر الالجاه نحو حبس الأموال عل الأولاد والذرية ٤‏ 
وانفتحت بذلك طريق جديدة لإزالة محذور قطع المواريث » فنشأً ما نعرفه بالوقف 

وسواء أكان الوقف خيرياً أم ذرياً » فإن علماء الاقتصاد يقفون اليوم من هذا 
النظام موقف الرية ويرون فيه محاذير وأضرارا جسيمة وما ٩(‏ : 

١‏ - إن الوقف ينع من التصرف في الأموال » وخر الثروة من التعامسل 
والتداول » فيؤدي إل ركود النشاط الاقتصادي »> ویقضی عل الملكية ومزاياها . 

۲ - إن الوقفَ غير ملائم لحسن إدارة الأموال » نظراً لانتفاء الصلحة 
الشخصية في نظار الأوقاف » فلا يمتمون بإصلاح العقارات الموقوفة » ما يؤدي إلى 
خراب الكثر منہا . 

٣‏ - إن الوقف يورت التواكلَ في المستحقين الموقوف عليهم » فيْقعد بهم عن 
العمل المنتج » اعتمادا على موارد الوقف الثابتة » وهذا مخالف لمصلحة المجتمع . 

لكن المنطق الإسلامي يرفض القبول هذه المحاذير : فإن المىحذور الأول 
يقابله ما في الوقف من مصالح البر والخير› ولا يصح آن يوزن کل شىء بمیزان 
الاقتصاد » لأن غاية الأمة ليست غاية ماديةبحست» وإنما هنالك مصالح عامة » 
طائفة من العقارات والأموال » من أجل أن تكون أماكن مستقلة للعلم والثقافة 
والاستشفاء وما إلى ذلك . 

والمحذور الثاني لا يتعلق بالأوقاف وحدها » وإنغا هو وارد أيضاً بالسبة إلى 
كل أعمال الدولة ولذلك كان الواجبُ حسن اختيار تُظار الأوقاف » مثلا جب 


)١(‏ أحد إبراهيم : الوقف » ص۷١.‏ والشيخ محمد الشال » محاضرات في الشريعة اسلامية » ص۷. 


Vt 


حسن اختيار موظفي الدولة المتصفين بالأمانة والمقدرة والشعور بالواجب والمسؤولية 
وما يكفل ذلك من إشراف ورقابة ومحاسبة . 

ويبقى المحذور الثالث » وهو بدوره ينطبق على الميراث أيضاً » فكشيرٌ من 
الوارثين قد يتواكلون ويتركون الأعمال المنتجة » ويسرفون ويبذرون ويبددون آموال 
التركة التي آلت إليهم بغير جهد . ومع ذلك » > فلم يصلح سفههم سيباً لدم 
الإرث » وبالتالي فلا يصح هذا المحذور الثالث سبباً لإلغاء الوقف . 

۳ الميراث والوصية : 

غي عن البيان أن الشراة تع التي سبقت الإسلام عرفت نظام اللكية » لكن 
هذا النظام بقي ناقصاً حتى جاء الإسلام » فوضع نظاماً شاملا أکمل به ما کان من 
نقص ني النظام السابق » إذ جعل للملكية أسبابا منشئة وأخرى ناقلة > في حياة 
الإنسان وبعد وفاته . ومن هذه الأسباب ما كان اختيارياً بصدر عن رغبة من کان 


ملي ۽ ص 


دون ن یون لارا اء اء أي دحل فيه . 


ومن أسباب نقل اللكية » في الإسلام » الوصية التي جاء نظامُها مرتبها 
بنظام المواريث › لان كاذ منها يرد على مال الإنسان بعد وفاته . ولكنٌ الفارق بين 
نظام الوصية ونظام المراريث › أن الثاني جبريٰ بحكم الشريعة › بينس| الأول 
اختياري يثبت إرادة الموصي ومشيئته بشرط أن تحوز الوصية قبولً الموصى له » شأنبا 
في ذلك شأن اهبة . 

ولقد كان إقرار الوصية رحمة من الله وحكمة » لأا توجُة النفس الإنسائية 
نحو الإنصاف الذي يدخل الراحة والطمأنينة على نفس الإنسان » لأنه عن طريق 
الوصية يستطيع أن يندارك ما فاته ئي حياته من واجبات » فيکاڻيء با من قدم له 
عونا ني مع روته » ویصل بها رجه وذوې فرباه الذين لا حظ هم من اليراث : 
وإذا ضر القسمة ألو القن والیتانی والْساكين فارْرْفوهُمْ نه وقولوا هم 
ولا مَعْرٌوفاً 4 . 


a 


غير أن الشريعة الإسلامية »> حرصاً منها على إقرار الإنصاف للورثة أيضاً » 
حددت مقدار الوصية بالثلث » كا أسلفنا » وذلك لث يبقى الورثة فقراءَ عالة على 
الناس . وهذا قال الرسول الأعظم لسعد بن أبي وقاص في شأن الوصية : 
« للك » والثلتٌ كشير . إِلّك أن تذر ورثتك أغنياء » حير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس ». 


۷٦ 


الريا والغاندة وافظام المصرفي 


: تمهید‎ ١ 
أل الآن إلى نقطة » أحب أن تكون حتامية في هذا الحديث عن‎ 
الإنصاف في النظام مالي الإسلامي » وهي تتعلق ٻالربا الذي يستدعي الببحث‎ ) 

حك ي موضوع الفائدة والنشاط المصرني . 
۲ - أسباب تحريم الربا : 

ونقرر نقريراً حاساً لا جال فيه للاجتهاد أن الربا حرام : 

أ ۔ لقد ہی عله » صولون » واضع قانون أثينا القديم . 

ب ۔ وقال « أفلاطون » في کتاه « القانون »: « لا محل لشخص أن يقرض 
بربا ). ٍ 

ج - وقال « أرسطو » في كتابه « السياسة »: « كان حقا علينا آن نستنكر 
الربا ». 

د - وحمت البهودية الربا بين الإإسرائيليين وأحلته مع الأجانب » وذلاك هر 
منطقها العنصري القديم . فقد ورد في سفر التثنية من العهد القديم : « لا تقرضص 
أخحاك الإسرائيلي ربا » ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما يقرض بربا. 
للأجنبي تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا » > لكي يباركك الربٌ إلهك في 
كل ما تمتد إليه يدك . 


. ٠۲ سفر التثنية : الإصحاح‎ )١( 


YY 


ه- وأجمعت الكنائس المسيحية على تحريم الربا » في القديم » كا شڌدت 
حركة الإإصلاح اللوثرية على ذلك ٠‏ حتى ورد في رسالة كتبها « لوثر » ٠‏ عن 
التجارة والربا قوله : « إن هناك أناساً لا تبالي ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم 
بالنسيئة في مقابل أثمان غالية تزيد على أثماعما التي تباع مها نقداً . بل هناك ناس 
لا بحبون أن يبيعوا شيثاً بالنقد » ويؤثرون أن يبيعوا سلعهم جيعاً بالنسيئة » ١‏ 
وهذا الكلام ينطوي » كا يتضح » على تنديد صريح بالتعامل بالربا . 

و- أما في ظل الشريعة الإسلامية » فقد حرم الربا في ثلاثة مواضع من 
القرأن الكريم . 


| - فقد ورد في سورة الروم المكية قوله تعالى : ل وما آتيتم يِن را ليرو في اموا 
الناس ر فلا يربو عند الله » وما نعم مِنْ رَكاة ريدو وَجة الله اوليك هُمْ 


الْضعَفونٌ . 
۲ - وحرم الربا مرة شانية في قوله تعالى : ا ا الذي اموا لا اكوا الرًّبا 


2 


أَضَعَافاً مُضاعَفَة فة واتقوا الله لَعلْكَمْ تفيحُون » واتشوا الفا الي أُعِدتُ 
للْكافرين وأطيعُوا لله وَالرَسُول لَعلْكم ترود 4 . 


۳ - ورم الربا الث ني سورة البقرة ‏ إذ فال تعال : ل لين باون الربًا ولا 
يقومون إلا کا قو الي يبط ايان من الس » وَذلك بام قالىو| إا 
ابيع ثل لبا وال الله الع وَحَرّمَ ابا من جَاءءُ مَوَعِظة مِنْ رَه 
فانتھی » له ما سلف وَأمُرَةُ إلى الله » وَمَنْ عاد اولك أَصحَابُ لار م 


ت 


فيا خالىدون ٠‏ مق الله الَا وبري الصتقات ‏ وال بْب مل كار 


ر( هو مارتj‏ gdڎر )۱٥٤1-- 1( Martin LUTHER‏ » وکان راهاً أغوسطينياً > بدا في ألما نیا 
الإصلاح الديني ( البروتستانية )» وانفصل عن الكنيسة في شأن صكوك الغفران وسلطة البابا والتبتل 
وإکرام القديسين والمطهر والقداس > عام ۷١١٠ء‏ وقد نقل لوثر التوراة إلى الألائية » فكانت الترحمة 
حدطا يبأ راديا النجد ئي اعلام , ۰ ص2۷ )٤‏ . 
(5) الشيخ محمد أبو زهرة » بحوث في الربا ء ص٩‏ . 
(۳) سورة الروم : ۳۰۹/۱۱ ۳۸. 


YA 


اشم لذبن آمنوا وَعَملّوا الصالات وَأقَامُوا الصَلّةَ واوا الركاة ك 
حرم علق م » و زف عابهم ول م ود . با أيما لين انوا 
تقوا الله وروا ما بي ٍ من الربا إن تم وبين » إن ل تعلو فأذنو 
برب يِن الل وَرَسولِه › وان تيم فلكم رووس مالم لا تَظلمُون ولا 
تظلَمون » ران کان فو رة قير إلى مَيسرَةٍ » وَأ تَصدَفّوا خر لحم إن 
تتم تَعْلَمُونُ » ٩‏ 


ف السثة وأقوال الصا وأهل الرأي الاجا فان هذا التحريم مقرر في 
الدستور الأسمى للاسلام» وفي کل ما قيل بعد القران الكريم» فقد جاء متفقاً مع 
نصه وروحه » فلا سبيل إلى الحدال في الربا : إه حرم بالنص » وبالسنة » 
وبالاجتهاد . 


ما أسہاب تحریم الربا » فقد باتت معروفة لسائر الناس ؛ وحسبٰ الإسلام 
اه بتحريم الربا 1 يقصد إلى إقامة ناء أقتصادي فاضصل يترم رأس امال » ويحترم 
العمل › وجعل على الكسب تبعات وتکالیف > فلا یکون رس اال ¢ والجال 
هله » ما لا مَعْرَمَ فيه . 


الأنظمة » يفضي بنا إلى الحديث عن النظام المصرفي وعن نشاطاته » وبالتالي عن 
الفائدة الى تدفعها المصارف للمودعين والمقرضين . 

ابس في يني الات أن أخرض في تفاصيل هذا الوضع فهو پستحق کتابا 
بل آکٹر من کتاب » ولکني اد شير إلى الاتجاهات الفقهية المتفاوتة تأييدا للفائدة أو 


تندیدا ها » وهي اتجاهات لإ أستطيع ولا يستطيع أي مؤمن ورع أن يتهم أصحابا 
بقلة الدين » أو بالتجني المقصود على أحكام الشريعة » ولكني أراها بكل بساطة 


. ۲۸۲ ۔‎ ۲۷۰٥/۳ : سورة البقرة‎ )١( 


۷۹ 


وصراحة وصدق مع النفس › دلیلاً عل رة الله الذي علْم اللإنسان بالقلم › 
عله مالم يعلم . 

فالاجتهاد كان وما يزال » وسيبقى مشرع الأبواب أمام المسلمين . ويسيء 
إلى الإسلام والمسلمين من يعي » خط أو قصدا » أن باب الاجتهاد في اللإسلام 
قد أغلق › لأن ذلك يعني التحجير والتعويق » وما كان لأحد » كائنا من يكون › 
آن يدعي الوصاية على دين » أو أن يزعم لنفسه الحق في تحجيره أو في تعويقه . 
لكنني » بالطبع » أعرف أن الاجتهاد مشروط بشروط » أقلها الدين والعلم 
والأمانة » لثلا يصبح مالا لإرجاف المرجفين » وتزييف المزيفين 

ولهذا » فليس في استطاعتي أن آفهم الأسباب التي تحاول عن تمت وتعنت 
أن توصد باب القول في قضية مستجدة ؟ إن الإسلام دين إهي » وهو موجه إلى 
العالين في كل مكان وزمان » فهو إذن بعيدٌ عن شبهة الحمود ؛ والمسلمون الأتقياء 
الأنقياء المخلصون بعيدون بدورهم عن شبهة الخوف من الذين يظنون أنفسهم 
أحبار الأمة » فيحرّمون ويحللون » من دون الرجوع إلى روح النصوص »› ومن 
دون القبول بمنطق الأشياء » مسفهين قوله عر وجل  :‏ واعتبروا يا أولي 
٣‏ لماذا نحريم الفائدة المصرفية ؟ . 

وأطرح السؤال الأساسي : لماذا محرّمون الفائدة المصرفية ؟ . 

وأجيب : لأن الفائدة هي في رايم مشمولة بأحكام ربا السيئة » حصوصاً 
وأا تترتب مقدار ذو سلف > عند حلول الأجل المضروب للإيداع أو للقرض . 

ونسال أيضاً : هل صحيحٌ أن الفائدة المصرفية هي ربا» حى نحكم 
بتحريها القطعيّ » ونقول بإلغاء النظام المصرفي الذي أصبح في بلاد العام نظاما 
اقتصادياً أساسياً بسر السياسة العالمية » قبل أن تسيّرها الصناعة والتجارة 


والزراعة ؟ . 
2 
ولا أظن أحداً يستعجلنی الجواب . فأنا احبٌ أن أرى ما هى خصائص 


A 


الربا التي اتفق الفقهاء والكتاب عل أ أنها تشكل أسباباً جذية لتحريم الربا : 
١‏ دان لر يفل حاجة الحريم ؛ ويمتص دمام الكادحين , 

- إن الربا بعتصر الفقير فيزيده فقراً » ويركم على مال الخني أوزاراً فوق أوزاره . 
۳ - والربا مفسدة للمجتمع » وإرهاق لأبنائه بسبب ما فيه من عناصر الاستغلال 

والظلم . 
٤‏ - والربا يدفع الغني إلى الطغيان لأنه يزيد قوة » وينشىء من الجماعات الربوية 

دويلا ي داحل الدولة . 

- والربا ب شي الخو في جيع الطبقات : الضعينك المحروم ضاف على رزقه ‏ 

لشو ي التحکم یعیش في خوفب على ماله . 
- والربا ينبت الحرية ويزعزع العقيدة . 

والرْبا يطيل انتظار الفقبر للإنصاف » ویزیده بلاءٌ وضلالة . 

- والربا ينتشر في حالات القحط والحوع والفاقة .٠(‏ 

الرذ على أسباب تحريم الفائدة : 

وسال الآن بدوري : 
| - هل يستَعْل الإنسان الذي يودع في المصرف أموالاً قد تكون جنى عمره 

كله » ما عليه المصرف وأصحابه من « حرمان وفقر »» فيؤدي ذلك الاستغلال إلى 

ما يؤدي إليه الربا ؟ أم إن حرمان هذا الإنسان من الفائدة هو إجحاف بحقه » بعد 
أن دلت لارضاء ‏ > وأصبسح الفقر هو الْقشرض › والغني مالك الشركات 
والمۇسسات الكبرى هو المقترض » ولذلك فقد أصبح ذلك الفقير في حاجة إلى 
الحماية من جشع المقترضين الأغنياء السذين يتحكمون حت في رسم مقدار 
الفائدة ؟ 

۲ لیس تحدید الرجح المحقول » والمتدي غالبا الذي نيه المقرض › تحت 

اسم « الفائدة » هو ما تفرضه الحاجة إلى التيسيرء» وط بريد الله بكم الس وَل 
یرد يد بكم العْسْرّ 4 ؟!. 


. د عیسیی شېده » وضم الربا في البناء الاقتصادي 0 ص۹۳‎ )١( 
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۳ - هل يصح قياس الفائدة المصرفية على ربا الجاهلية المحرم قطعاً » وهل 
ثبت بحديث صحيح تحريم القرض مع النفع ( آي بالتعبير الجحديث : القرض 
امتج للفائدة ) ؟ وهل نسينا أن الأصل في المعاملات هو الإباحة مالم يرد نص 
بالتحريم » بحيث لا يجوز أن يسألنا سائل » على طريقة الجدل البيزنطي : إذا ۾ 
يثبت تحريم ذلك بحديث صحيح › » فهل هنالك حدیث صحيح أجازه؟ 

٤‏ - هل صحيح أن من يودع بعض ماله في المصارفِ أو يقرضها بعض 
ماله ليس شريكاً ي الريح والخسارة ء لان فاته دة سلف برف ار كن 
ربح المصرف وخحسارته ؟ ألم يخسر المودعون كل أو بعضص أموا لهم حتى في حالات 
الإفلاس الاحتيالي » كما حصل في الستينات لبعض المصارف اللبنانية » وعلى 
الأحص بنك انترا » قبل صدور قانون ضمان الودائع المصرفية ؟ . 

فإذا كان الْفْتَرَّض أن المودعين لا يشاركون في الخسارة » وبالتالي جسون 
الفائدة الربوية » فلماذا لم تعد ام اموم مع فوائدھا کل خی مار ر 
اعتبروا شركاء في الخسارة » وتحمل كل قسطه منہا» رغم أ نه لم تکن له يد في 
عملية الإفلاس ؟. 


هل صسحيح أن القد ما بزال مرآ متيام لقم ۽ فلا يكون سل 
جر جا إذ ب أن بكرن القد مضررطاً غي قابل انير ؟ أ أن هذه أصبحت 
نظرية قديمة » إذا أ صب العمل مقياسا لقي » وكذلك المناصر الإتتاجية الأخرى 
أيضاً . ثم دلوني » في العام کله » وبدون استشناء » على مکان واحد محافظ فيه 
النقد على قيمة ابتة مضبوطة غير قابلة للتغيير » فلا هبط سعره ولا يرتفع »> حسب 
التطورات الدولية المختلفة » حتى نعتبره مقياساً للنقد . أليس تبدل أسعار النقد 
عل ا ا 


- ليس في فريضة الزكاة على النقدين ر أي زکاة الأموال ) ناهيك بانواع 
لز لاخر ر لابه - آي ربح - من كل شبهة قد تحيط به » ما دام ناتا 
عن عمل لم یثبت نحريه القطعي » ولکن حامت حول مشروعیته تساؤلات لعدم 


AY 


وجود نص بتحليله أيضاً » مع أن الأصل في المعاملات » كا أسلفناء هو الإباحة 
ما م يوجد نص مانع أو حرم ؟ 
٥‏ ہے خاقة : 
لقد وصلت وأوصلتكم بهذه الأسثلة | إلى نقطة يخيل إليكم بعدها أني سأقول 

بصورة قاطعة : إنني أؤيد الفائدة المصرفيةء ولا أ أعتبرها ربا محرماً. 

وبتواضع وجرأةٍ أقول لكم : إنتي مسلم وأعتز بإسلامي » ولا أخشى مكفرا 
لأني اجتهدت » ذلك ني واثق من أجر الاجتهاد وحده إن أنا أخطأت » ومن 
الأجرين معا إن أنا اجتهدت وأصبت . لكننى أعرف حدودي » وأعترف بأنّ 
هذه النقطة التي ما تزال تثير الخلاف بين الناس » هي في حاجة » بعد » إلى مزيد 
من التعمق » وإلى مزيد من رحابة الفهم التي تراعي المستجدًات الاقتصادية » 
دون أن تتناقض مع أحكام الشريعة السمحاء . 

غر أ ني أقول بصراحة وبحسن نية : إنني أرجم الفائدة اربوة رجا لا نرم 

عليه » ولکتني بالنطق نفسه أرى الفائدة بمعنى ى النفسع الناجم عن القرض أو 
لإيداع . ولا يمني بعد ذلك أن يسى هذا افع فائدة أو نسبة مشاركة في 
الأرباح ( كا في عقود المضاربة المجازة إسلامياً )» فالمهم عندي أن يعطى هذا 
النفع > أي هذه الفائدة » تكييفاً قانونياً وشرعياً حرص على تأكيد رحابة الشريعة 
الإسلامية فيما لا ضرر فيه » فضا عا يكون فيه نفع مؤكد . 

والأهم أيضاً أن لا نعيش حالة من حالات الزندقة الفكرية وأن لا نترك 
السلم » بسبب خلافاتنا الفقهية » يشعر بالإثم والخطيئة » إن هو قام بتصرف 
مادي قد تعتريه شبهة التحريم . ولا أحفي عليكم أن هذه الحالة تعتريني 
شخصياً » ولذلك فإن حسابي في أحد المصارف هو حساب جار بغير فائدة . 

وفي أي حال » فهذه تجربة البنوك الإسلامية اللاربسوية في الأردن » 
والبحرين » والإمارات العربية المتحدة » والكويت والسعودية وغيرها . فهي على 
حاجتها إلى التطوير والتأييد من أجل القدرة على منافسة المصارف التجارية 
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الأخرى » تقرر هذا النفع المشروع » ولكن بتسمية جديدة » مؤكدة بذلىك أن 
مسؤولية التكييف القانوني للفائدة أو للنفع > وحسب| تكون ناحمة عن قرض 
استهلاك أو قرض إنتاج » لا تقع على مسؤولية المودع أو المقرض › ونا تقع 
بكاملها على المؤسسات المصرفية نفسها » بل على الدولة التي كان ينبغي ها أن 
تكون وحدها هي القائمة هذه المهمة » من دون أن تفسح في المجال لأي تصرف 
مالي غير مشروع من جانب القطاع الخاص . 

وما ل نض بہله المهمة > فإننا نخشى أن بصبح التضييق غير المبرر في 
العاملات سبباً إلى عدم التيسير » وبالتالي سبباً إلى الوقوع في المزيد من الخحلافات 
الفقهية النظرية التي تعطل على النظام المالي الإسلامي إمكانيات القطبيق ومجاراة 
تبدل الزمان والمكان . 

ولقد أكون فيم) ذهبت إليه من تحميل الدولة مسؤولية النموض بالمهمة 
المصرفية › متفقاً مع بعض التوجهات الاقتصادية لبعض النظم الاشتراكية في 
العام » ولكن الإسلام سبق كل هذه النظم بإقرار ما تسعى إليه من معاي 
الإنصاف » والعدالة الاجتماعية » والقضاء على الفقر وإعطاء كل ذي حق حقه › 
حتى لقد قال شوقي في هلدا الصده خاطب الرسول الأعظم | 


لاشجراكيرل نت ماهم لسرلا دعاوی القيم الوا 
فلو ن اانا ر E8‏ ما اا ل دينك الفُمَرث 


إنه الإنصاف» بكل مدلولاته السامية في النظام الالي الإسلامي . إنها سياسة 
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الإسلام والمال ومعالجة الفقر 


| د هید : 

في الصوار العلمي الذي أجر اه الكاتبان الإسلاميان محمد خشان ومحمد 
عطوي مع المؤلف ونشراه في « اللواء الإسلامي ذکرا في مقدمته| لذلك 
الحوار ما یل : 

« عندما كان الدكتور فوزي عطوي يدافع في فرنسا عن أطروحة دكتوراه 
الدولة في الحقوق التي جعل عنواا « مبدأً العدالة والإإنصاف في النظام الاقتصادي 
وال مالي الإسلامي » حاول البروفسور أريك بورنازيل أستاذ تاريخ القانون في جامعة 
باريس العاشرة أن يفند بعض الآراء القانونية التي آلبتها الدكتور عطوي في 
أطروحته » وتوقف خصوصاً عند موضوع « الحزية » باعتبارها جزء! من النظام 
الضرائبي الإسلامي › قائ للدكتور عطوي : « أنت تؤكد في أطروحدك على 
عدالة الجزية بالنسبة لغير المسلمين ء وأنا أؤكد لك أنني قرأت لعلماء مهتمين 
بالدراساث الإسلامية أن هذه الضريبة فرت على غير المسلمين من أجل إرغامهم 
على اعتناق الإإسلام ». 


وما كان من صاحب الأطروحة إلا لا آن قال له بکل همدوء : ١‏ إنني أحترم 
رأيك لأنه رأي عام » لکنني أرفض رفضاً مُطلقاً لأنه لا ينطبق على مفهوم المزية في 


)١(‏ عدد جريدة « اللواء » اللبنالية الصادر يسرم الجمعة في ۷ ربيسع الأول ٤٠٥١‏ اه و" تشرين 
الثاني ۱۹۸٤‏ . 
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النظام الإسلامي ». ومضی الدکتور فوزي عطوي موضحا : « لفق أو على معن 
« الحزية » کا تفهمونها في الغرب » وفي الأنظمة الوضعية القدية » ومعناها بعد 
ذلك في الإسلام : 

فالجزية في الأنظمة غيرالإسلامية هي ضريبة باهظة يفرضها القاهرٌ على 
المغلوب المقهور » مع إخضاعه وإذلاله ء أما في الإسلام > فمصدر «الحزية» 
من: «جزا يجزي» أي «کافاً يکافيء»» ولا معنی اخحر لھا غير هذا المعنى » رغم 
التفسيرات المغلوطة التي تحاول تشويه المعنى الإسلامي الذي انطوت عليه 
١‏ الحزية »» أي المكافاة التى يدفعها الُواطن الكتايٌ ر لأا لا تقل من كافر) في 
الدولة الإسلامية للدولة التي تحميه وتعفيه من ضريبة الدم أي الحندية . 

وهكذا فإن الإسلام » احتراماً منهٌ لشعور أبناء الديانتين السماويتين 
النزلتين » لي يرض بإضفاء معفى « الضريبة » على الجزية › بل جعلها في معنى 
اللكافأة »» وأورد عليها استثناءات وإعفاءات جعلت الباحث يتصور وكأن 
المقصود هو الإعفاء لا التكليف بالحزية إلا في حالة الاستطاعة الكاملة ». 


وقال الدكتور فوزي عطوي لأعضاء لحنة المناقشة وهم : العميد الرئيس 
روبير ساني » والعميد البروفسور فرانسوا ألافيليب » والبروفسور بيار برون » 
والبروفسور جان مورانج . بالإضافة إلى البروفسور أريك بورنازيل : « ولنفترض 
جدلا أن القول بفرض الجرية على الكتابيين من غر المسلمين كان يدف إلى 
إرغامهم على اعتناق الإسلام» فهل تكون هذه الوسيلة مجدية أو فعالة بل 
ومنطقية » إذا كان المتخللى عن دينه للخلاص من الحزية > سيدفع عند اعثناق 
الإسلام ضريبة أعلى من الجزية » بل ضرائب متعددة تلمثل في أنواع الزكاة 
المفروضة على المسلمين ؟ ». 

وبذا الدفاع المادىء القوي » قطع الدكتور فوزي عطوي الشك باليقين › 
وكانت تلك اخر نقطة من النقاط التي أثارها أعضاء لحنة المناقشة المنتمين إلى 
جامعات فرنسية ختلفة » فانسحبت اللجنة على أثرها للتداول » ثم عادت إلى 
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الالتثام أمام جهور اللخحاضرين من فرنسيين وعرب وشرقين ومغربيین وأجانب 
وأعلن رئيسها العميد روبیر سافي ملح درحه دکتوراه الدولة ف الحقوق بدرجة جيد 
جداً مع مرتبة الشرف لصاحب الأطروحة . 


وقد انطلق الكاتبان الإسلاميان من هذه المقدمة المطولة لإجراء حوارهما مع 
المؤلف ْ انطلاقاً من أطروحته حول الاقتصاد الإسلامي التي وضصعها باللخة 
الفرنسية › وهنا حملة المواد می ضيع التي تناوطما الحوار : 


۲ الفرق بين المهجين العربي والأوروبي . 

كانت هذه » في الحقيقة » أولى النقاط التي أثرتا أثناء قيامي بعرض 
الصعوبات التي اعترصتني أثناء وصح الأطروحة بالمرنسية . وهذه الأطروحة ل 
تكن الأول لى التي أضعها میا سق شت لري رمک مو اتر 
الضريبي اللبناني في النظرية والتىطبیق »۰ ورسالة عن « الدعاوى الضرائبية 
لان الأعتراضات ومجلس شرری الدولة (“ وفي الآداب وصعت رسالة 0 
عن الشاعر المصري صالح جودت » وأطروحته دکتوراه عن الشاعر المصري أحمد 
رامي . 


ومع هذا » فلم أواجه في الأطروحات والرسائل العربية ما واجهته في 
أطروحتي الفرنسية » لأن بعض الأكادييين الأوروبيين » وأكاد أقول كثرتهم 
الغالبةء ينكرون على التشريعِ الإإسلامي خحضوعه للمنهج التحليلي عں ېنا رة 
ویعتبرونه فقط تشريعا قیاسیاً analogique‏ بل تشريعاً لأحرال خحاصة معينة 
casuistique‏ وهذه النظرة الأوروبية في الدراسات الأكاديمية تمهد لإنكار وجود 


نظرية عامة تحكم التشريع الإسلامي . 


ومن هنا » فانني انتهجٹ جا جديدا» وفقت فيه بين المنهج التحليلي 
والمنهج القياسي > ودرست مبداً العدالة والإنصاف باعتباره الخيط الذهبي الذي 
بحكم مجمل تشريعنا الإهي » وذلك وفقا لتسلسل مصادر التشريع الإسلامي . 
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- العدالة والاقتصاد في الإسلام : 
أما لاذا ركزْب » تحديداً » على مبادىء « العدل والإنصاف » في دراستي 
للاقتصاد الإسلامي » فذلك لأجل تبيان مدى تفوق التشريع الإسلامي على 
التشريعات الوضعية » سواء أكانت تشريعات قدية أو حديثة » وطنية أم أوروبية › 
إذ لا بخفى على أحد أن القاضي » في ظل التشريع الروماني القديم » > ثم ني ظل 
التشريع الفرنسي والقوانين ال مأًخحوذة منه » وكذلك في القانون الدولي العام > يعمد 
إلى الحكم على ضوء مبادىء العدل والإنصاف عندما جد نفسه أمام ثغرة من 
ثغرات القانون. فأحكام القانون الطبيعي غد غندئل با محقق العدالة والإنصاف. 
وفي ظل التشريعات الأنكلوسكسونية» نجدٌ أن هنالك نوعين من 
المحاكم : المحاكم العدلية أو القانرنية eeناوںز‏ ٤ه‏ ده (أي التي تطبق أحكام 
القوانين المرعية) ومحاكم الإنصاف Court of equity‏ المستقلة عن تلك 
المحاكم العدلية . وإن كانت بالنتيجة تتوخى تحقيق العدالة والإنصاف عن طريق 
إستلهام أحكام القانون الطبيعي 1e dro "aur‏ 
ولكن الإسلام يتفوق على كل هذه التشريعات الوضعية لسببين : 
الأول : 
أن موضوع اللغرات القانونية غير وارد بالنسبة للتشريع الإلمي الكامل 
الموحى به أو المطبق على ضوء النصوص القرانية » وهي بالمفهوم الحديث » تمثل 
التشريع الدستوري الأعلى الذي تستلهمه التشريعات الذّنيا . 
والثاني : 
أن العقيدة والشريعة متلازمتان في اللإسلام » فلا جال لتطبيق تشريع يتنا 
أو لا يستوحي العقيدة» فمبداً العدالة والإنصاف يلازم التشريع الإسلامي . 
٤‏ - نظرة الإسلام إلى الال : 
وأما النظرة الإسلامية إلى المال » فهي نظرة واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض : فالمال مال الله »> ومن هنا فإن السؤال ينبغي أن يدور في الأصح › 
حول نظرة الإسلام إلى « ملكية » المال . 
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وعلى هذا » فإن المالك الأصلي والحقيقي هو الله » وأما كون الال قد انتقل 
إلى ید حائزه » فإن ي الحائز تكو » حسب النظام الإسلامي » يد استخلافي ء 
لا يد ملك على الحقيفة . ذلك أن الله إا استخلف الإنسان في المال لكي يقي به 
شؤول نفسه وشؤون فراد الجن ومن هنا قله تعال تفقوا عا مانام 
مستخلفین فيه ». وبالرغم من أن الحائز حيازة الاستخلاف يتصرف بالال كتصرف 
أي مالك حقيقي » إلا أن الأصل يبقى صحيحاً وهو أن لله ملك السمُوات 
وَالاَرْض ونا بنا 4. 

والحائر المستخلّفُ في الال يكون في وضعية الوكيل الذي تستمرٌ وكاله ما 1 
يتجاوز حدودًها . والحدود المرسومة في الإسلام للاستخلاف في الال تحتم استعمال 
المال في سبيل « الخبر» لا في سبيل « الشرّ»» والانتضاع به في الحدود التي لا يضر 
فيها بمصالح العباد . ولعل في استعمال القرآن الكريم له ا 
خير توجيه للمؤمن الحائز الُستَحلفب في الال » على ضرورة الحصول على المال عن 
طريق الخير » وضرورة إنفاقه في طريتق الخير » کيا ني قوله تعای : قل ما قق 
ين خر ) أو في قوله : كيب عَليكم اذا حر دكم الوت إن تر 
حيرا . ..4. 

والمالٌ > وفق نظرة الإسلام » وسيلة لا غاية > وهو يزيد من سلطة حائزه › 
بل يزيد من مسؤولياته تجاه المجتمع » بحكم روح التواضل والتراحم التي أشاعها 
لإملام عل الستوى الفردي والستوى الاجتماعي . ومن هنا ضرورة استخدام 
الفائض عن حاجة صاحب المال ر أي العفو ) في خحدمة الصالح الاجتماعي 
العام » نظراً أن للجماعة حَقاً ني مال كل فرد » وهذا ما يمسر اشتراع الزكاة في 
الإسلام » محاربة من الدين الحنيف لكل أسباب الفقر وأشكاله » وكذلك إقرار 
ضلطة الجماعة في التدخحل ٠‏ إلى حدٌ نزع الملكية الفردية » مع التعويض العادل ء 
إذا كان تصرف حائز الملكية مضراً با لملكية العامة . 

ه - الإسلام وعاربة الفقر : 
ولا ريب في أن الإسلام لم يكن أل الأديان أو النظم التي حاربت الفقر › 


۸۹ 


لكنه كان أكثرها فعالية في معالجة هذا المرض الاجتماعي الخطير الذي قال فيه 
الحديث الشريف : « كاد الفقر أن يكون كفراً ». والذي قال عنه أبو ذر الغفضاري 
( الصحابي الشهير الذي وصفه الرسول الأعظم بقوله : « ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء أصدق مجة من أبي ذر » ): « إذا ذهب الفقر إلى بلد » قال له 
الكفر : خذني معك !». 

والحقيقة أن ايهودية كانت قد سمت بال الففر ظاهرة طبيعية وسن كونية لا 
سبيل إلى القضاء عليها » واكتفت ب بعض المواعظ والنصا ثح الي ثَرَعْبٌ في العمل 
لتحقيق الكفاية » والإقلاع عن البطالة التي تورٹ الفقر » والتي تقول بأن الفقر 
المستقيم خير من اللي الظالم . 

ثم إن المسيحية عملت كاليهودية على اتباع أساليب المواعظ والنصائح 
والوصايا » مع التسليم بحقيفة الفقر الأزلية » واكتفت باستدرار العطف والشفقة 
في قلوب الأغنياء نحو الفقراء » من دون أن تتخذ أية إجراءات إلزامية تكفل تحقيق 
الكفاية للفقراء . 

وأما الإسلام » فلا نزعم أ نه أنكر الفقر (بمعنى عدم المساواة بين الناس في 
الرفاء وأسباب المعيشة) سنة كونية لا سبيل | لى إزالتها » بل على العكس > فان 
هذه السنة الكونية هي أحد نواميس الخياة والعمران » ولذلك فقد قال عر وجل : 
3 وال قصل بَعْضكمْ على بض في الرُرْتي »» وقال أيضاً : حن قَسمتا بينم 
ميشتهم في اليا الذنيا ورفعتا بَعصَهُمْ فق بض رجات ليتخل بَعْضهُم بعْضا 
سخرياً 4. 

لكن الإسلام م يقر على الإطلاق الفقر جعنى عدم امتلاك ما يكفي لس 
حاجة الإنسان » لأن هذه اللحالة الاجتماعية الرضية تنفي كرامة الإنسان يما تصيبه 


به من الجوع والمرض والعري والتشرد » بل تفضي به إ إلى الكفر » كا قدمنا . 


رل يكف الإسلام موقف ساي يدف إلى رفض الغقر بل اتبع منہجاً 
إمجابياً ئي إيجاد العلاج له » لكي يتمتع الناس بزينة الحياة الذنيا » وتكون عبادتہم 


۹ 


خالصة لرّبم » غير مشوبة ‏ َم الببحث عن الرغيف » بغير جدوى . 


وبالطبع فإن توفير أسباب الصحة أو أسباب الثقافة » هو من بين العوامل 
التي تساعد على معالحة ظاهرة الفقر » لكنها عوامل غير مجدية إذا لر تقترن بالعامل 
الأهم » وهو « الال » الذي يضمن إشباع الحاجة إلى أساسيات العيش الكريم . 


ومن هنا أن معالحة الفقر »في الإسلام» مرتبطة بنظرته إلى الال وإلى ملكيته 
( حيازة الاستخلاف كم قدمنا) المشروطة بتحقیق الصالح العام » وذلك يحتم 
بالضرورة ضمانة التوارن الاجتماعي > فلا يموت الغني من التخمة والبطر » ولا 
يموت الفقير من الجوع والمْسَفَيَة فخير الأمور أواسطها » والمسلمون جعلوا اَم 
وسطاً » > كما يعلمنا القرآن الكريم والسنة الشريفة . 


ومن هُنا أيضا اتفاق العلياء على أن المدف النهائي الذي يرمي الإسلام إلى 
تحقيقه على مسؤولية أولياء الأمر » هو إغناء كل فرو ني المجتمع الإسلامي » أي 
کان دين هذا ر الفرد ». 

وأعود إلى أساليب الإسلام في معالحة الفقر كمرض اجتماعي . فهو قد قرر 
بصورة إلزامبة » وبواسطة الشريعة غير المنفصلة عن العقيدة » حى المحتاجين في 
أموال الأغنياء بجا يكفي حاجتهم . وقد جعل الإسلام اقتضاء هذا الح بإحدى 
وسیلتین : 
١‏ -الوسيلة الأول : 

وتتجلى ني الأداء الاختياري من جانب المسلم » استجابة منه لروح الأخوة 
والتراحم والتواصل : و« إنما المؤمنون إخوة ». 
۲ - والوسيلة الثائية : 

تتجل ف الاقتضاء الإجباري الذي قد يكون أساسياً دائ > کا في الزكاة » 
أو قد يكون احتياطياً واستفنائياً > وذلك عند عدم تحقيتق الكفاية بالزكاة » إذ اذ ج 
للدولة أن تأحذ من فضول آموال الأغنياء ما بحقق حاجات الفقراء . 


۹۱ 


وهكذا يكون الإسلام قد حقق للفرد المسلم أسباب المنعة ضد الحاجة » 
وطبّق عليه منذ خمسة عشر قرنا أحكام الضمان الاجتماعي الإسلامي الذي يرتكز 
إلى أساسين شا : التكافل العام » وحق الحماعة في موارد الدولة العامة . 

: الال » مسؤولية وليس سلطة‎ ٦ 

وبالعودة إلى المغاهيم القدية التي سبقت الدعوة الإسلامية » كان الناس 
معول الال واللروة لكي يوتشوا معاي | السلطة ومظاهرها ف يدم ومن هنا 
آلوان الاستغلال التي مارسّها سها الإنسان على أخيه الإنسان » حفاظاً على الال واکتنازا 
ل 3 رغية ف الاستمرار بالتحكم في مصائر الضعفاء والمعرزين 8 بدعوی أن الفقر 

سن أبديةٌ لا سبيل إلى تبديلها . 

ولا جاء الإسلام » ورس في النفوس معاني التراحم والتكافل الإنساني 
والاجتماعي 4 تول دور الال » وأصبح من حوره ملتزما بإرادته › وملرّما ببأحکام 
الشريعة › کل المسؤولية المترتبة عليه › ی ابل جار امال أكثر من سواه . 
کانت هله الاطة تعود ا لن القضية ميدثية وموضوغية > ولا تعتمل 
اجتهاداً أر احتلافاً ني جال التطبيق . 

ولکي أكرن مستقيا وصادقاً مع سی آری ن الثروة التي أفاءها الله 
علي » تجعاني أشعرٌ بقدر من المسؤولية أكبرّ من مسؤولية من م ينعم بمشل هذه 
الثروة » ومن هنا تحريم کل آلوان الأستغلال أو الحصول عل dll‏ الحرام ٤‏ کالربا 
والمقامرة وما إليه| . 

۷ - الفائدة المصرفية والرًبا : 

وثمة سال عا جناه في دراستنا حول « مبداً الإنصاف في النظام الاقتصادي 
والمالی الإسلامي ( وهر يتعلق بمعرفة ما دا کات الفاتدة المصرفية تعتبر ربا حزما آم 
ربحا مشروعاً ؟ . 

وأقول » إيضاحاً وقهيداً للرد على هذا السؤال : إنني رجل يعرف حدّه 


۹۲ 


فيقفُ عنده » ولع اشير هنا إشارة عابرةٌ إلى نبي لا أجهل كود بعض المتلبّسين 
لبوس الصداقة الزائفة يأحذون عل في حفة لا يبرّرها سوى شعورهم بالنقص › 
تعدد اخحتصاصاتي الحامعية في الحقوق » والاقتصاد » والضرائب › والآداب › 
والإدارة » ولكنني رغم كل ذلك ل أسمح لنفسي › يوماًء بأن أهرف بالا 
أعرف . 

ولقد قدّمبُ هذا الكلام الواضح الجارح لكي أقول بوضوح أيضاً : إن 
الخلاف ما يزال قائ بين الفقهاء وعلاء امال المسلمين حول هذه النقطة » لكنني 
أنطلق من كون الاجتهاد والصحيح يكسبني الأجرين معا : أجر الاجتهاد وأجر 
الإأصابة فيه » ومن کون الاجتهاد الخاطيء یکسبني أجراً واحدا ٤‏ فأوضح أن لمم 
هو التأكيد النهائن القاطع على كون الرّبا في الإسلام محرماً تحراً تامأ ومطلقاً ‏ 
بالنصوص القرآنية الكرية » وبالسنة المطهرة » وا معت عليه مصادر التشريع 
الإسلامي الأخرى . 

أما الحديث عن الفائدة المصرفية » فيقتضي طرح الموضوع أولا في إطار 
التطبيق الشامل للنظام الاي الإسلامي » والتساؤل بالعالي : هل ييز الإسلام في 
الأصل نشوء المصارف ؟ وهل أَقَرٌ في الأصل غير مشروعية بيت المال ؟ . 

أما وقد أصبَحت المؤسّسات المصرفية حقيقة واقعة في بلاد المسلمين وبلدان 
العام جيعاً » فقد کان لا بُ - والاقتصاد الدولي على مشل ما نعرف من التشابُك 
والتنافس - من تكييف العمل المصرفي تكييفاً شرعياً > ومن هنا كون الضرورة 
الاقتصادية قد حتمت نشوء البنوك الإسلامية مثل بنك البحرين الإسلامي » وبيت 
التمويل الكويتي » وبنك دبي الإسلامي » وبنك فيصل الإسلامي » وغيرها من 
البنوك الإسلامية . 

ولقد عرضتُ في أطروحتي جيع وجهات النظر المؤيدة للاتجاهات المحرمة 
للفائدة » وا لمعارضة هما » بدعوى تبدّل الأحكام بتبدّل الأزمان . 


٤ ۳ yT: َ e 
فإذا تذكرنا أن ايات الرْبا القرانية كانت من أواخحر الآيات الى انزلت على‎ 


۳ 


الرسول الأعظم > وأن الخليفة عمر بن الخطاب كان يدي خشیته من أن کون 
التطبیق قد حرم کٹيرا ما هو محلل في جال التعامل المالي » أدركنا أن الموضوع ما 
يزال يسيغ المزيد من الاجتهاد غير المتزمت وغير المنفلت . 

وقد استقر في قناعتي أن الفائدة المصرفية الناحمة عن قرض يأخذه المعوز من 
أجل الاستهلاك أي من أجل الضروريات » تأخذ حكم الرّبا الحرم » لآن مشل 
هذا القرض جب أن يكون قرضا حسناً ؛ وقد أخذ الخليفة عمر بن عبد العزيز 
بنظام القرض اسن الذي كان يعطى للمحتاجين من بيت مال المسلمين . 


أما الفائدة الناجمة عن قرض يأخذه من المصرف تاجر أو مؤسسة ( أي 
شخص طبيعي أو اعتباري ) لأجل الاستثمار » وهو ما يدعى ١‏ قرض الإنتاج »» 
مقابل « قرض الاستهلاك »» فإن تكييفها ميل بنا إلى اعتبارها جزءأ من الربح 
الذي محصل عليه المقترض من جرّاء استثماره للقرض المعطى له من الملصرف . 


ومن يراجم أحكام عقد المرابحة الذي ریه البنوك الإإسلامية الآن ء 
وخلاصتها أن الصرف يشتري نقدا سيارة بثمن محذد » كي يبيعها بالتقسيط 
للمتعاقد معه على السيارة نفسها بثمن زائد عن سعر الشراء » فيكون الفارق بين 
الشمنين ربحاً للمصرف » وهو يُعتبرٌ ربحاً حلالاً لأن اسم العقد هو « عقد 
المراحبة » » بينا لو أجرى الصرف حسابه مع المشتري بكل وضوح » وعلى أساس 
زيادة الفائدة على السعر الأصلي المدفوع نقدا » لقاء التقسيط » لاعتبرت هذه 
« الفائدة » أي هذا « الربح » رباً عرّماً . 

وفي بقيبي أن الموضوع يقتضي عقد مؤقر إسلامي عام يشارك فيه العلماء 
المسلمون امعروفون بسلامة عقيدتهم وسعة خبرتيم في لمجال الاي لكي يتفقوا 
على موقف موحد من قضية التعامل الملصرفي والفائدة » لأن من مسؤولية أولي العلم 
فينا تخليص المسلم الورع من انفصام الشخصية ومن الشعور بالزندقة الفكرية 
والإأيمانية » سواء نال الفائدة أوخل عنہا للمصارف التي قد تستخدمها في غر 
الملصارف الشرعية . 


۹٤ 


۸ - السوق الإسلامية المشتركة : 

أما السؤال المتعلق بمدى اعتقادي في إمكانية قيام سوق إسلامية مشتركة على 
غرار السوق الأوروبية المشتركة » فأجيبٌ عنه بأنه شان بين الاعتقاد بإمكائية 
حدوث أمر ما » وبين حقيقة المعطيات التي تبشر فعا بالأمل في حدوثه . 


وفكرة قيام السوق الإسلامية لتحويل الثروات الهائلة التي لديا إلى رساميل 

نظت ف خدمة التئمية الاجتماعية » هي تمهيد لتحقيق أقصى حدود التواصل 
۲ 

ضيف إلى ما تقدم أنني حين أرى الدول الإسلامية » وأوضاع املسلمين 

مما ا راء الآن من التنار والتفرقة » ومن سفك الدم المسلم بيد 

الأخ المسلم > وإن بدوافع خارجية لا تضم أي خير للاسلام والمسلمين » فإني 

أرى ذلك اليوم الذي تقوم فيه سوق إسلامية مشتركة بعيد انال » على المدى 
المنظور في أقل تقدير !. 


4٥ 


النقود في الآثار الإسلامية والربية 


| قهيد : 

كان الدينارٌ المضروبٌ من الذهب » والدرمَمٌ المضروبٌ من الفضّة هما 
العملتان الأساسيتان اللتان يتم | التبادل والتعامل في ختلف أرجاء البلاد 
الإسلامية . وقد أصبح شائعاً لدى الباحثين أن الذهب والفضة عُرفاء في تاريخ 
الاقتصاد العربي والإسلامي باسم « النقدين » . 

وإلى جانب هاتين العملتين الأساسيتين » كانت هنالك عملاث ثانوية 
مساعدة . ذلك أن اللاس كانوا قد احتاجوا إلى إحداث أثمانٍ دون الدراهم في 
القيمة » تيسيرا للتعامل » فضربوا القيراط والدانق من النحاس » واصطلحوا على 
متها > وجعلوا الدانق يساوي سدس الدرهم » والقيراط پساوي صف 
الدانق » وأطلقوا عليها لفط « الفلوس »» فإذا كانت مقبولة فى التعامل سميْت 
فلوسا « رائجة »» وإلا فهي ‹ فاسدة » ° , 

وقد شکلت « اللقود ١‏ أو « العملات » على احتلاف أنواعها وأوزانما 

وأثمانا » مواضِح حيوية يسوعٌ م لنا القول بأنها دمت مضموناً بالغ الأهمية للأدبيات 

النفدية > انطلاقاً من النص عليها في القرآن الكريم والسنة الطهرة ٤‏ ومرورا 
بالفترات الزمنية التي شهدت ظهور مصنفات رصدت للنقود جانا هاما من البحث 


au 


› ۱۹۸۱ محمد سلامة حبر » أحكام النقود في الشريعة الإسلامية > شركة الشعا الکویت‎ )١ 
صس۱۱.‎ 


۹4۷ 


والدراسة » بالأسلوب العلميٌ الذي كان شائعاً خلال تلك الفعرات ؛ فإن يكن 
مثل هذا الأسلوب يفتقر إلى المجية العلمية المعروفة في الدراسات المالية والنقدية 
ا متأحرة » فهو ثري بالحقاتق والدقائق التي تعكس لنا مدى الاهتمام الذي أولّة 
الآثار الفكرية الإسلامية والعربية لموضرع « النقود » . 
وني قناعاتنا أن رصد تلك الآثار » وإن تحمل الباحث بسببه عَنتاً لا يعرفه إلا 
من ارتضى ركوب المركب الخشن > هو السبيل الاقم إلى التعريف بالتراث 
الاقتصادي العربي الذي يؤکد أن الإقبال على الدراسات النقدية خحصوصاً » والمالية 
بوجه عام » ليس جديداً على الفكر العربي » وبالتالي فن کل محاولةٍ لولوج باب 
علم الاقتصاد » تبقى قاصرة وناقصة ك 1 محاول الباحث إعاد ا إلى الينابيسع 
الأصيلة الي تشکل الآثار الإإسلامية والعربية › في الاقتصاد » أصفى مناهلها . 


۲ - النقود في القرآن الكريم والستة النبوية : 

ترذد ذكرٌ الذهب والفضة › في کل من القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة : 

أ- ففي سورة التوبة » يقول عر وجل : لظ وَالْذِينْ يَكَيْرُود اذهب وَالفضة 
ولا بوتا ني سبي الله ء سرهم بداب أليم ) » ( الآية ٠٢‏ ). 

ب - ولي سورة الكهف ' ورد قوله تعاى  :‏ يعوا حدم ورم إل 
ذه ایی بطر أا ازى اما فيكم ررق موطف ول يشرد بم 
حَداً 4 . 


ج - وفي سورة الكهف أيضاً » قوله عر وجل عن المؤمنين الذين قدّموا 
صالحات الأعمال : ر( يحون فيها من اُسَاورَ من ذهب وَلُولوءٍ ٤‏ ولباسهم فيها 
خریر 4 7). ) 

وني سورة آل عمران » نقرأً عن طوائف اليهود قوله تعالى : «[ ومن أل 
(۱) سورة الکهف : ٠۹/۱٩‏ , 

(۲) سورة الكهف : ,۳١/٠١‏ 


۹۸ 


ع 


الكتاب من إن امه بقنطار يذه اليك 


إلا ما مُت ليه قا 4 .٠(‏ 


رر “o, YF‏ 
لف 4 ۰ * " ۰ 0 4 
4 ویم م إن امه بيار ل يوده إليك 


و- وفي سورة يوسف » ورد قوله عر وجل عن أصحاب العير الذين وجدوا 
الصڌيق يوسف عليه السلام  :‏ وَشَرَوٴ من س ذرَاهِم مَعْدُودة ‏ وكانوا فيه 
من الراهدين ‏ ”“. 

ز- وتکرر ذکر الذهب والفضة ( أو الدنانير والدراهم ) في غير موضع, من 
القران الكريم > کا تضمّنت بعض أحاديث الرسول العربي بل ذكراً هما أيضاً » 
کا في قوله في معرض الکلام على الأصناف الربوية : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة . والبرٌ بالبرٌ > مغلا مشل, ٤‏ يدأ بید» والفضل رباً > فان اخحتلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شنم إذا كان يداً بيد ». 


سح وكذلك قول اللبي ا ل الدعوة ا الزهد بالدرهم والدینار : تعس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي متها رضي » وإن نم يعط )م برض». 


ومن خلال ما تقدّم ر اله سبحانه وتعالى قد أفام 


لهب والفضة مانا بأصل الخلقة » نه حلقها وجعلها امانا للأشياء » فلا و 
ملك الإنسان أن بطل ثمنيّةً ما ا ا ولا ل ل ا 
قاضیاً بیننا » (۳). 


ويذهب الدكتور صبحي الصالح إلى أن أدنى ما يستننحٌ من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية المتعلّقة بالذهب والفضة » أن ان التعامل بنقدّيا عرف في العصر 
النبوي » فلا يعقل أن يوج القرآن إل المرب حديثاً عن شيء بجهلوتةُ هاا تاما » 
فضلا عن کون نصاب الزكاة » وهي ركنْ من أركان الإسلام الخمسة » قد دکر فيه 


.۷۵/۳ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة پوسف : ۲۹/۱۲ . 

(۳) جر › الرجعم السابق « ص۱۱ و٠‏ وقارك بالدكتور عبد المادي علي النيحسار » الإسلام 
والاقتصاد » سلسلة « عالم المعرفة » الکویت ۔ '.٠١١- ١٠١١ص - ۱۹۸٩‏ 


۹4 


كل من النقدين » الذهب والفشّة ( أو الورق) لتقدير المبالغ التي تجب فيها 
الزكاة ‏ . 

ويعيدٌ الصالح إلى الآذهان » في موضع آخر» أن الإسلام حدد نصاب 
الزكاة بعشرين مثقالا من الذهب » وجعل ني كل عشرين » نصف مثقال » ك 
حدّد نصاب الزكاة بعتي درهم أو خس أواقيّ من الفضة › وجعل في كل متي 
درهم» خحمسة دراهم . ولا شك آن القوم كانوا يعرفول منذ عصر الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» قدر كل من الدرهم والدينار» فلا يُعقل أن يكلفوا بأمر شرعي 
له علاقةٌ بأحدهما من غير تحدید له وتبیان لقیمته" . 
۳ - النقود عند ابن سلام : 

آما ابن سلام ٩”‏ فقد رصد ئې كتابه ر الأموال » ٠١‏ قسما خاصا بعلوان : 
« قصة الدراهم وسبب ضرا ومبداه في الإسلام ) . وینقل ابن سلام في هذا 
القسم عن شيخ من أهل العلم بأمر الناس » قوله : 

, إن الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر » لم تزل على نوعين : 
هذه السود الرافية » وهذه الطبرية العَنّى «)» فجاء الإسلام وهي كذلك › فلم 
كانت بنو أميّة وأرادوا ضرب الدراهم › نظروا في العواقب فقالوا : إن هذه تبقى 
مع الدهر . 


. ٤٣٣ص‎ ۸ ۰ د. صبحي الصالح « النظم الإسلامية » دار العلم للملایین - بيروت‎ )١( 

(۲) الصالح » المرجع السابق » ص٤١٤‏ . 

(۳) هو أبو عبد القاسم بن سلام المروي البغدادي . ولد في هراة عام ١١٠ه.‏ الموافق لعام .۴۷۷١‏ 
( أو ٤۷۷م‏ ) وتولي في مكة (أوالمديدة ) عام ٤هم.‏ الموافق لعام ۸۳۸م . أخل الأدب عن 
الأصمعي وأبي زيد الأنصاري » وله بالإضافة إلى كتاب « الأموال » مصنف آخر يحمل عنوان 
ر رسالة ما ورد في القرآن الكريم من لغات القبائل »» وقد طبع في مصر عام ٠٠١۲‏ : 

. ۱۹۸۱ ابن سلام » الأموال » مؤسسة ناصر للثقافة » بيروت » طبعة‎ )٤( 

(#) الأموال » ص ۲٠١‏ . 

() بذكر شارحو طبعة بيروت من « الأموال » أن « الطبرية منسوبة إلى طبرستان » على آن شروحاً 
أخحرى تذكر أن « الطبرية » تسب إلى « طبرية » الشام » وهي البحيرة ا معروفة في فلسطين . 


+٠ ۰ 


« وقد جاءَ فرض الزكاة : أن في كل مائتين أوئي كل خس أواقيّ » خسة 
درام . والأوقبة أربعون » فأشفقوا | إن جعلوها كلها على مثال « السود م 
شا فشو بعد لاا يعرفون غيرها » أن يحملوا معنى الزكاة آہا لا تحب حت تبلم 
تلك السود العظام مائتين ) عدداً فصاعداً» فیکون في هذا بخس للزكاة . وأشفقوا 
إن جعلوها كلها على مثال « الطبرية » أن ن بجملوا ا لمعنى على أنبا إذا بلغت مائتين 
عددا حلت فيا الزكاة » فيكون فيها اشخطاط على رب امال ؛ فأرادوا منزلة 
بینہا » یکونٰ فیها کمال الزكاة من غير إضرار بالناس » وان یکون مع هذا مُوافقاً 
وقت رسول الله بء في الزكاة » . 

ثم إن این سام عد إل الاذهان » ما کان معمولاً به » قبل ذلك الزمان » 
فیقول : « وإننما انوا بُرّكونها شطرين : من الكبار والصغار » نتا اعرا على 
ضرب الدراهم » نظروا إلى درم واف » فإذا هو ثمانية دوانيق » وإلى درهم من 
الصغار» فكان أربعة دوانيق ؛ فحملوا زيادة الأكبر على نقص لا 
فجعلوهما درهمین متساویین : كل واحل ستة دوانيق ؛ ثم اعتبروها بالشاقيل » ول 
زل المغقال ف اباد الدهر مؤْفتاً محدوداً » فوجدوا عشرة من هه اندرا هم التي 
واحدها ستة دوانيق . ثم اعتبروها بالمناقيل » تكو وزن سبعة مشاقيل سواء » 
فاجتمعت فيه وجوه ثلائة : 

- أنه وزن سبعة . 

5 أنه عدلٌ بين الصغار والكبار . 

- وأنه موافق لسنة رسول الله هة في الصدقة . 

لا وکس فيه ر أي لا نقص فيه ) ولا شطط ر آي لا زيادة )»<. ویذکر ابن 

سلام في « الأموال » أيضاً أن الدرهم استقرٌ على ما أجمعت عليه الأمَّة » فلم يقم 
حلاف حول کون « الدرهم التام هو ستة دوانیق » فا زاد أو نقص »» قيل : 
١‏ درم زائ أو ناقص »» ومكذا كان الناس في زكاتہم على الأصل الذي هو 


(1) الأموال » ص٠٠۲‏ . 


۰۹ 


السنّة واهُدى » لم يزيغوا عنه » ولا التباس فيه » وكذلك المبايعات واليات على 
أهل الورق » وكل ما بحتاج إلى ذكرها فيه .٠١‏ 
٤‏ - النقود عند الحاحظ : 
وإنا لنقع في أدب الحاحظ ١‏ على ذکر كثر للنقود › ولا سیا الدراهم ما 0 

لأنها كانت العملة الأساسية التي ضربّت من الفضة في العراق » بعد أن ضرب 
ید اللك بن مروان الدينار الإسلامي الموسخد من الذهب . 

ففي كتابه الشهيرد البخلاء  »‏ يدير الحاحظ حدیغاً عن « الدرهم » فیصفه 
سأنه القطب الذي تدور عليه رحی الدنيا»» ثم لا يابَّث أن يضع على لسان 
البخيل هذه الوصية الى تضمُنت ذكرا لألوان النقود المتداولة في عصر الحاحظ : 


)١(‏ المرجع السابق »> ص ١‏ . وما يؤكد على أن وزن الدرهم استقر على ستة دوائيق » قول علي بن 
طالب (ع)؛ « زوجي رسول الله بي فاطمة على أربعمائة وثمانين درهماً وزن ستة ». وقد ذكر 
سلام هذا القول » مرويأً عن شريك » عن سعد بن طريف » عن الأصبغ بن نباته » عن علي بن 
أي طالب . 

(۲) هو أو عشمان عمروبن بحر ولد في البصرة عام ۹١٠ه.‏ الموافق لعام ١۷۷م‏ وتوفي فيها 
عام ۵۵ هہ., الموافق لام۸1 , وقد درس في كل من البصرة وبغداد » واطلح على جميع العلوم 
العروفة في عصره . سبت إليه فرقة « الحاحظية ۱ وهي إحدى فرق المعتزلة . كان ثاقب البصيرة › 
متزن العقل » ودقيق التعلييل » حر الفکر » فجاءت كتبه تلقن العلم والأدب » وكان ذا ملاحظة 
دقيقة » وروح مرحة فكهة » وقلم رشيق » فصؤر أحوال عصره » وحياة أهل زمانه وأخلاقهم 
وعاداتہم تصويراً ترح فيه الج بالدعابة . والحاحظ من أئمة الدب العباسي بل العربي » ( المنجد في 
الأعلام » دار المشرق > بيروت » ط . 4٦۱۹ء‏ ص۲١١‏ ). وللجاحظ عدد ضخم من المؤلفات 
طبعت ونشرت وتر جمت مراراً > وكان من أحدث أعمال نشر المؤلفات الجاحظية » التحقيقات التي 
قام مها د. فوزي عطوي ونشرتما ١‏ الشركة اللبنانية للكتاب» في بيروت على النحو التالي : الحيوان في 
سبعة أجزاء )۱۹٦۸(‏ البيان والتبيين في ثلاثة أجسزاء »)۱۹٠٦۸(‏ البخلاء (۱۹14)» رسالة التربيع 
والتدوير (4٦۱۹)ء‏ المحاسن والأضداد »)۱۹٦4(‏ والتاج في أحلاق الملوك (١۱۹۷)ء‏ ك أن المحقق 
وضع أإيضاً عن الحاحظ كتاباً بعنون ر الجحاحظ دائشرة معارف عصره »> سلسلة « ينابيسح الفكر 
العربي »» الشركة اللبنانية للكتاب » بیروت » ۱۹۷۱ . 

(۴) البخلاء » امرجم السابق ص۷٩‏ و4۸» وقارن أيضاً بكتابنا « الجود والأجواد في تاريخ الأدب 
العربي »» الشركة اللبنائية للکتاب » بیروت » ۱۹٩٩‏ . 


۲ 


آي ب ن إنفاق القراريط يفتح عليك أسوابٌ الدوانيق » وإنفاف 
الدرانيق یفتح ا أبواب الدراهم » وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب 
الدنانير ؛ والعشرات تفت عليك أبواب المثتين » والمشون تفت عليك أبواب 
الألوف » حى يأتي ذلك على الفرع والأصل » ويطمس على العين والأثر » ويحتمل 
القليل والكشر». 

) ی بي ! إا صار تأويل الدرهم : « دار اهم »» وتأويل الدينار : ( يدني 
إلى النار»: : إل الدرهم إذا حرج إلى غر خلفی أ وإ غير بدلر دار اهم على 
دائق رجه . وقيل « إن الديار يدني إلى النار »» لأنه إذا أنفقَهُ في غر خلف » 
وأخرجه إلى غير بَدّل, بقي فقا مُعدّماً» وفقيراً بلطا » محر الخارج ‏ 
وتدعوه الضرورة إلى المکاسسب ارديئة والطعّم اخبيثة . والخیٹ من الكسب يسقط 
العدالة » ويذهَب بالمروءة ويوجبُ الخد » ویدنحل إلى النار». 


وإنا لقع في غير موضع, من كتاب « البخلاء » للجاحظ على أحادیت تنم 
من ال الات ري ر و 
يقول O ef o o‏ اربع سوج ٠.٠‏ 


ب ومن حديث له » آخر» عن رجل کان يكره دفع الدين » نستشِف 
أنوا التقود امغشوشة » وما كان يُصلَعٌ بها من قرضٍ أو طلاءٍ أو تفتيت » حيث 
يقول . 

« ثم كانت الغلّة صحاحاً دة أكثرها مقطعة » وإن كانت ألصافاً وأرباعاً 
دفعها قراضة مفتة . ثم لا دع مرابقا » ولا كسا ولا زاثفاً ء ولا دیناراً بپرجا 
إلا سه فيه » ودْسَةُ عليه » واحتال بكُلّ حيلة » وتا له بكر سہب». 


ma‏ - وي حدیٹ ثالٹ عن أحد التجارء يعدد الحاحظ ا نواع العملات 
الشائعة في زمانه » فيقول ٠‏ ( فكيف بال تاجر حه من الات » والقراريط » 
والدوانیق والأرباع 6 والأنصاف ؟ . 


1 


هذا باللإضافة إلى ما ورد في مؤلفات الحاحظ الأحرى حول الدراهم 
والدنانر ٠‏ مما يضيق بذكره هذا المقام . 
ه . النقود عند البلاذري : 

وني کتاب « فتوح البلدان » للبلاذري ”ورد ذكر للأوزان الخاصة بالعرب » 
وهم الذين كانوا يتعاملون بالنقود البيزنطية ( الدناني) والفارسية أو اليمنية 
( الدراهم ) بالوزن لا بالعدد فکآفا هي غير مضروبة ؛ وکانوا يسمون غر 
المضروب : « تبرأ»» مييزاً له عن النقد المتداول . 

وما يقوله البلاذري في هذا الموضوع : « كانت لقريش أوزان في الجاهلية ء 
فدخل الإسلام فرت على ما کانت عليه : کانت قریش نزن الفضة بوزنِ 
تسمه « درهماً»» وتزن الذهت بوزنِ تسمه « دينارا » » فكل عشرة ز من آوزان 
الدراهم سبعة أوزان الدنانير . وكان هم وزن « الشعيرة »» وهو واحد من ستين 
)٠١ /‏ من وزن الدرهم . وكانت هم « الأوقية » » وزن أربعيسن درها ب 
و( النش» وزن عشرین درهما ؛ وكانت مم « النواة » وهي وز خسة دراهم ٤‏ 
فکانوا تايعون بالتبر على هذه الأوزان › فا قَدِم النبي وء مكة » أقرمُم على 
ذلك » ° 


وفي مقام حر من « فوح البلدان »» يقرلالبلاذری أيضا : و كانت دنائر 


٠٤١ حتى‎ ٠٤۲ نذكر على سبيل المثال النبذة المتعلقة بسخاء املك وحيائه » والواردة في الصفحات‎ )١( 
› من كتاب « التاج في أخلاق الوك » للجاحظ» تحقيق د. فوزي عطوي » الشركة اللبنانية للكتاب‎ 
. ۱۹۷۰ » بیروت‎ 

(۲) هو احمد بن یی بن جابر البغدادي البلاذري » من مؤرخحي القرن التاسع الميلادي . ولد في بغداد 
ودرس فيها مع المعدني والزبيري » واشتهر بالنقل عن الفارسية . أهم مصنفاته التارجخية . « فشوح 
البلدان » أو « فتح الأمصار » وكتاب « نساب الأشراف » أو « القرابة وتارسخ الأشراف ». انعقد 
إجاع على الأعتراف له بصحة الرواية والنقد » وقد توي عام ۲۷۹ ه. 

(۳) فتوح البلدان > ص١١٤‏ - ٤١١‏ . وقد رضح أبو عبيد بن سلام في كتابه « الأموال ۲ ( ص (o‏ 
مسسالة إقرار الي ب وزان قريش > مُوردا حديث الرسول الذي يقول فيه : ١‏ الكيال مکیال 
المدنية » والميزان ميزان مكة ». 


هرقل ترد عل عل اهل مخت في اجاملبة ء وارد عليهم درامم م الفرس البغلية ‏ فكانوا 
لا يتبايعون | الا على آنا تبر . وكان الثقال عندهم معروف الوزن : وزنه اثنان 
وعشرون قيراطاً إ إلا كسرأء ووزن العشرة ة الدراهم سبعة مثاقيل . فكان الرطل 
ا عشرة أوفية » وکل أوقية كانت أربعین درهماء فأقر رسول الله ل ذلك › 
وأقره آبو بكر وعمر وعثمان وعللٌ »> فكان معاوية » فأقرٌ ذلك على حاله » ٩"‏ . 

ويكشف البلاذری › بعد ذلك » عن اختلاف أوزان الدراهم الواردة من 
ٻلاد فارس » والتي كانت ر صغارا وکباراً. »» فيروي عن الحسن بن صالح قوله : 
انم کانوا ږ یضربون مہا مثالا وهو وزنْ عشرين قيراطاً» ویضربون منہا وزن 
اثنین وعشرين قيراطاً > ويضربون عشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل». 

کا يروي البلاذري عن غر الحسن بن صالحٍ قوله : : « كانت دراهم 
الأعاجم : ما الحشرة ة منها وزن عشرة مثاقيل » وما العشرة ة منها وز ستة مثاقيل » 
وما العشرة منها وزد خسة مثاقيل ) 2 

وکل هذه الأقوال تؤكد » كا أسلفنا» الاختلاف القائم بين أوزان الدراهم 
الفارسية . 

والبلاذري بعرض في ‹ فتوح البلدان »أيضاً لسألة قيام الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان بضرب العملةالإسلامية أ وفقا للأوزان المقررة منذ عهد 
الدليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب . ٿم يروي عن الواقدي عن وهب بن 


(1) ذكر الفيومي في « المصباح المنير» ( مادة : دره) أن « البغل » بسب إلى ملك يقال له « رأس 
البغل ». وأن الطبريّ ينسَب إلى طبرية الشام . وقد أسلفنا الإشارة إلى أن شارحي طبعة بيروت من 
كتاب « الأموال » لابن سلام ينسبون ر الطبرية » إلى طبرستان أيضاً 

(۲) فتوح البلدان » ص٤۷٤‏ . 

. ٤۷١ص‎ » المرجع السابق‎ (۳Y 

() نذکر بأن ضرب عبد الملك للدائير الإسلامية كان في سنة ۷١‏ للهجرة » على نحو ما ذكره المقريزي 
في « النقود الإسلامية »> ص٤"‏ . . 

() کان الدرهم قد استش باجتهاد عمر بن الخطاب » على وزن سبعة قراريط ( الماوردي ‏ الأحكام 
السلطانية » ص۷٤۱‏ - ۸٤ء‏ وابن خلدون » المقدمة » ص ٠١۸-٠٠٥‏ ). 
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كيسان أنه قال : « رأيث الدنانير والندراهم قبل أن ينقشها عبد الملك ممسوحة » 
وهي وزن الدنانير التي ضرمها عبد ا ملك » ٠١‏ . 

کیا پروي عن عبد امطاب بن سائب ؛ عن أبي وداعة السهمي ٠7‏ أنه أراء 
وزن المئقال » فقال : ( فورنتۀ » فوجدته مثقال عبد الملك بن مروان . . وهذا كان 
عند أي وداعة بن ضبيرة السهمي في الجاهلية . 

ويذكر البلاذري أخيراً قول حمد بن سعد ٩‏ : « وزن الدرهم من درامنا 

هذه » أربعة عشر قيراطاً من قراريط مثقالنا الذي جُعل عشرين قيراطاً »> وهو وزنٌ 
خسة عشر قيراطاً من واحد وعشرين قيراطاً وثلاثة أسباع ٩‏ . 


- النقود عند الماوردي : 
أشرناء في معرض البحث عن نشأة النقود الإسلامية والعربية وتطورّهاء 
ای إلى مسائل نقدية ومالية عالحها الماوردي *“ في كتابه « الأحكام السلطائية »؛ وإنا 
لنضيف هنا التفاصيل التي قدمها المؤلف حول مسألة « الكسور » التي سلفت 
الإشارة إليها » وذلك في روايته عن الخليفة المهتدي الذي جلس يوماً للمظالم › 
فرفعت إليه قصص في « الكسور »» فسأل عا » فقال سليمان بن وهب : 


. ٤١۲ص‎ > البلاذري » فتوح البلدان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص۷۲٤‏ . 

(۴) المرجع السابق » ص۷۲٤‏ . 

)۲٣۱ص ا حراج والسظم الإسلامية » ( هامش‎ ١ يذهب الدكتور محمد ضياء الدين الريس في کتابه‎ )٤( 
إلى أن هذه هي السبة المضبوطة › ئم يقول بأنه وَج أل للدينار تقس حر » بحیث تکون اله‎ 
.)٠۳ص‎ » تساوي حبّين من حبات الشعير ( علي مبارك » نفلا عن سوير - الميزان‎ 

.م۹۷۶٤ هو آبو الحشن علي بن محمد بن حبيب » البصري البغدادي الماوردي » ولد عام‎ )٥( 
وتوفي عام ۵۸٠۱م . فقيسه وأديب شافعي > درس في البصرة وبغداد » وله « الأحكام السلطانية في‎ 
ونشسرتىه دار الكتب العلمية في بيروت‎ ٠ السياسة المدنية الشرعية » طبع في مصر عام‎ 
عام ۱۹۷۸ء وتّرجم إلى الفرنسية » وطبع في باریس عام ۱۹۰۱ ثم نشر في بیروت عام ۱۹۸۲ تحت‎ 
, عنوال‎ 

- Les Statuts gouvernementaux ou Rêgles de droit public et administratif , traduits et annotés par 


E .FAGNAN , éditions du Patrimoine Arabe et Islamique , Beyrouth , 1982 . 


٠*١ 


( كان عمر بن الحطاب . . قسط الخراج على أهل السّواد » وما فتح من 
نواحي المشرق وا مغرب » وَرقاً وعينا . وكانث الدّراهمٌ والدنانيرٌ مضروبة على وزن 
كسرى وقيصر » وكان أهل البلدان يؤذون ما في أيديم من المال عدداء ولا 
يقتظرون في فضل بعض الأوزان على بعض » ثم فسد النساس » فصار أربابُ 
الخراج يؤذّون « الطبّرية » التي هي أربعة دوانق » وتمسكوا بالوافي الذي وزئه وزد 
الماقال . فلما ولي زياد العراق » طالب بأداء الواني وألزمَهم الكسور » وجار فيه 
عمال بني أمية ؛ إلى أن ولي عبد الملك بن مروان » فنظر بين الوزنين » وقدّر وزن 
الدراهم على نصفب ومس الثقال » وترك المثقال على حاله ؛ ثم إل الحجُاج من 
بعده أعاد المطالبة بالکسور » حقى أسقطها عمر بن عبد العزيز وأعادها من بعده إلى 
أيام امنصور ‏ إلى أن خرب السواد > فأزال المنصور رع ن الحنطة والشعر 
رقا »> وصیره مقاسمة » وهما أك غلات السواد» وأ بقى اليسر من الحبوب 
والنخل والشجر على رسم الخراج » وهو كا يلزمون الآن : الكسور والمؤن ». 


فقال المهتدي : « معاذ الله أن ا الناس ظلاً تدم العمل به 
سقطو عن الاس ». فقال الحسن بن لد : « إن اسقط ا 
ذهب من أموال السلطان في السنة أثنا عشر ألف ألف درهم» فقال المهتدي : علي 
1 ن قزر حقاً وازيل طلا > وان أجحف بيب الال » .٩(‏ 

وعالج الماوردي مسألة وزن الدرهم ونقده » فقال "“ : ر وأما ا 
فیحتاج فيه إل معرفة وزنه ونقده . فقد استَقَرٌ الأمر في الإسلام على أن وزن 
الدرهم ستة دوانيق » ووزن كل عشرة سبعة مثاقيل ». 


وهو شیر » في هذا السياق » إ إلى سبب استقرار الذرهم على ذلك الوزن » 
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حیٹ ذکر بعضهم « أن الراهم کانت فی یام الفرس مضروبة على لائة وزان » 
منہا درهم على وزن المثقال : عشرون قيراطاً» ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطاً» 


(( الماوردي الأحكام السلطانية > صس۸۱. 
)1( الرجع السابق > س۳٣٥۱‏ , 


ودرهم وزنه عشْرَّة قراريط . فلا احتیج ف اللاسلام ال تقدیره ف الزكاة ¢ أذ 
الوسطٌ من حیع الأوزان الثلاثة » وهو اثنان وأربعون قيراطاً > فكان أربعة عشر 
قيراطاً من قراريط المخقال » . 


فلو أردنا أن نترجم حسابیاً > هذا الكلام الذي يورده الماوردي ف 
J‏ الأحكام السلطانية ۸ ۰ من أجل الحصول عل اللعدل الوسطي لأنواع الدراهم 
الثلاثة » لتخصل لدينا ما يى : 


{T= FAITH 
.) وهو المعدل الوسطي لوزن الدراهم الثلاثة‎ ( ٠١ = ۳ + ۲ 


ولا كان الثقال » كا تقذّم يوازي عشرين قيراطاً » وهذا الدرهمُ الوسطي 
الإسلامي الوخد يوازي أربعة عشر مثقالاً » فقد أصبحت نسبة الدرهم الحديد إلى 
+ 5 
ومن هنا نفهم قول الماوردي » مستطرداً : « فلا ضربت الدراهم الإسلامية 
على الوسط من هذه الأوزان الثلائة » قيل : « في عشرتها وزن سبعة مثاقيل ( 


وفي سياق الاختلاف الذي يشير إليه الماوردي » حول سبب استقرار الدرهم 
على الوزن المذكور » ثبت أيضاً ما قله اخرون حين عَرَوا السب في ذلك إلى أن 
عمر بن النطاب لا رأی إختلاف الدراهم» وان منہا « البغلي » وهو ثمانية دوانق › 
ومنها «الطبري» وهو أربعة دوانق» ومنها «المغسربي» وهو تلائة دوانق» 
ومنہأ ر اليمني ) وهو دان » قال : 

« انظروا في الأغلب مما يتعامَل به الاس » من أعلاها وأدناها»» فكان 
الدرهم البغل والدرهم الطبريّ » فجمع بينهما » فكانا اثني عش دانقاً ء فأحذ 


نصفها » فكان ستة دوانیی ¢ فجعل الدرهم الإإسلامي سنة دوانيق > وق زدت 
عليه ثلائة أسباعه » کان « مثقالاً ) »> ومتى نقصت من المثقال ثلائة أعشاره » كان 


٩۸ 


ت 2 
« درشما )» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وكل عشرة مشاقيل أربعة عشر درهما 


وسبعان » .٩(‏ 
ومرة جديدة لو حاولنا أن نترجم حسابیاً ما پقوله الاوردي « لتحصل لدينا 
ما لی : 
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الدرهم البغلي + الدرهم الطبري = ٠١‏ دانقاً. 
ب - الدرهم الإسلامي الوسطي = ١ = ۲ + ٠١‏ دوانیق . 


ج - ۱١‏ دراهم = ۷ مثاقیل . 
د-۰٠‏ مثاقیل = درهماً . 


والاوردي يعرض ًا عرض للنقود الفارسية من فُساد » وبالتالي فهو يبط 
الحلاف الذي قام بين قائل, بان أول من ضرب الدراهم الإسلامية هر 
عبد الملك بن مروان » كا أسلفناء وبين قاشل, : إن احج بن دوف مر 
من ضرا ونقش عليها عبارة : « الله أحد » الله الصمد»» وين قائل أيضاً : 
مصعب بن الزبير هو أول ضارب للدراهم الإسلامية » وعليها رکا جا 
واسم الله في الجانب الآخر . وفي هذا الصدد يقول الماوردي ”“: 

« وقد کان الفرس »› عند فساد أً أمورهم » فسدّتٹ نقودهم ۽ فیجاء الإسلام 
ونقوذهم من العين والورق غير خالصة » إلا أنها كانت تقوم في المعاملات مقام 
الخالصة ر أي الفضية )ء وکان غشها عفواً لعدم تأثیره بینہم » إلى آن ضربٌت 
الدراهم الإسلامية » فتميز المغشوش من الخالص ». 

وعن الخلاف حول من كان هو السباقإلى ضرب الدراهم الإسلامية »يقول : 
« واحتلف في أول من ضرا في الإسلام » فقال سعيدٌ بن المسيب : « إن ن ول من 
ضرب الدرا هم المنقوشة » عبد الملك بن مروان ». وکانت الدنائير ترد رومية » 
والدراهم ترد كسروية وحيرية قليلة . . فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج في اخحر 


() الأحكام السلطانية ص٤ ,۱٥‏ 
)( الأحكام السلطانية » ص٤١٠ ٠٠١‏ ., 


سنة همس وسبعين » ثم أمر بضرما في النواحي سنة ست وسبعين » وقيل : | 
الحجَاج خلصها ليصا م يستقصه » وكتب عليها : «الله أحد» فالس 
وسُميّت « مكروهة » ٠‏ واختلفَ في تسميتها بذلك ٩‏ . 

وحكى يجحيى بن نعمان الغفاري عن أبيه أن أل من ضرب الدراهم » 
مصعب بن الزبير عن مر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين » على ضرب 
الأكاسرة » وعليها بركة في جانب » ولفظة « الله » في الحانب الآحر ؛ ثم غَيّرها 
الحجاج » بعد سنة » وكتب عليها : « بسم الله » في جانب » و« الحجاج » في 
جانب ». ٍ ٍ ٍ ٍ 

ثم إن الماوردي يرصد حدينا خحاصا للنقود الخالصة المطبوعة بالسكة 
السلطانية » والأسباب التي تجعلها موضع الاعتبار » فيقول : 

«وإذا حلص العينُ العينُ والورق من غش» كان هو المعتّبر في النقود 
المستحقة» والمطبوع منها بالسكة السلطانية. الموثوق بسلامة طبعهء المأمون 
من تبديله وتلبييه» هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب» لأنه لا يوق 
بهما إل باسك والتصفية. 

« والمطبوعٌ موثوق به » ولذلك كان هو الثابت في الذمم » فيا بُطلق من 
أثمان المبيعات وقيم المتلفات .“ولو كانت الطبوعة محتلفة القيمة مع اتفاقها في 


(۱) يعرض الماوردي لأسباب الاختلاف في تسمية الدراهم «مكروهة» مشيراً إلى أن قوماً عَرَرًا تلك 
التسمية إلى كراهية الفقهاء ها ء لما عليها من القرآن » وقد متها الحنبٌ والحدث . وقال 
الآخرون : لأن الأعاجم كرهوا نقصاا » فسميت « مكروهة »» ثم ولي » بعد الحچُّاج » عمر بن 
هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك فضر ہا جود مما كانت ؛ ثم ولي بعده خالد بن عبد الله القسري › 
فشدّد في تجويدها» وضرب بعدّه يوسف بن عمر » فأفرط في التشديد فيها والتجويد » فكانت 
اهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية » وكان المنصور لا يأخذ الخراج من نقود غيرها 
ر الأحكام السلطانية » ص٤ )٠١‏ . 

(۲) في الترحمة الفرنسية لكتاب « الأحكام السلطانية » التي وضعها ۴۸6۸4۸ . 8إشارة إلى الاعتلاف في 
بعض الطبعات بين لفظة « المتلفات » ولفطة ر الملتفات » التي وردت حطأ في طبعات أخرى . ومع 
ذلك فالمترجم يذهب إلى أن اللفظترن تبدوان مقبولتين » وهويقول في هذا الصدد : 


„ Enger a imprimê lilzell et corrigé en تlilali‎ Léme et l'autre paraissent acceptables , car la vente 
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الجودة » فطالبَ عامل الخراج بأعلاها قيمة » ظز : فإن كان من ضرب سلطان 
لوقت » جيب إليه » > لأ في العدول عن ضريه مباينةً له في الطاعة ؛ وإن كان من 
ضرب غیرهِ نظرٌ : فإن كان هو المأحوذ في حراج من تقدّمه ٠‏ أجيب إليه ‏ 
استصحاباً لما تقدّم » وإ ن م يکن مأخوذاً فيا تقدّم » كانت المطالبة به عيبا 
وحيفا ). 


وبعد أن يذكر الماوردي : خي الرسول بلا عن « كر سكة المسلمين الحارية 
بینہم )» يقم لن تعريفاً سه ء فیقول : « والسكة هي الدیدة التي يطب عليها 
الدراهم » ولذلك سميّت الدراهم م المضروبة : , سكة » () , 

ومھی يکن من شأن الآثار النقدية في كتابات الماوردي > فلا ریب في أن ثمة 
فضلا کبیراً مرصوداً للترحة الفرنسية لكتاب « الأحكام السلطانية »» لأن معظم 
المستشرقين والباحثين في الشؤون الإسلامية » ولا سيا منبا ما يتعلق بطم الدولة » 
والأحكام العامة الثابتة التي لا ينتقص من ثباعها كونها تيح مواجهة الاحداث 
المستجدة بأحکام ملائمة ها » يعتبرون أن كتاب ر الأحكام السلطانية» من أهم 


| 9 
مر بحوٹهم 


se fait maintes fois sur échantillon ou sur facture „, sans déballage des marchandises ( Sidi Kha- =. 
lil , 124 , 1. 17 ) et!a traduction ci — dessus est faite dans ce sens ». 
كما يلمح المترجم إلى « سوفير » الذي ترجم الفصل التعلق بالجزية والراج من كتاب « الأحكام‎ 
: السلطانية » فيقول‎ 
« La traduction de SAUVAIRE porte « la valeur d’objets qu'on a fait périr » „ mieux aurait valu 
dire ; « d’objets qui viennent a être dêtruits ». ( El MAWARDI , Les statuts gouver- 
nementaux , ibid , P.328 ). 
. ٠٠٠١ص‎ » الأحكام السلطانية‎ )١( 
» »عن تاب » الأحكام السلطائية‎ Les Hommes de [Islam » : ف کتابه‎ Louis GARDET Jıقı‎ () 
: للماوردي » ما حر فيه‎ 
« Unexcellent exemple nous est fourni par « Al —AhRame Al —Sulfaniyya de Mûwardi» ( X 9 
XI siêcle ). L'ouvrage est célébre . Il garde aujourd'hui encore sa valeur normalivedansles réfêr ~ 


— ences de I'Islam sunnite , et nous avons entendu un « mulîa » iranien , professeur de sociolo- 
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۷ النقود عند الغزالي : 

يقزر الإمام الغزالي »١(‏ في كتابه « إحياء علوم الدين » وظيفة هامة من 
وظائف النقود » وهي كرا مقياساً للقيم » وذلك في قوله : « إن الله تعالى قد 
خلق الدنائير والدراهم حاكمين ومتوسُطين بين ساثر الأموال حقى تقدَرٌ الأموالٌ 
el‏ 


ورعم إدراك الغزالي لوظيفة آخری من وظائثف النقود ¢ وهي کوہا وسیطاً 
للتبادل » إل أنه کان یعثقد أن ثمة حكمة اخری خلق الله الدنانير والدراهم من 


أجلها » وهذه الحكمة تتمشل في , التوسل با ( أ ي الدنانير والدراهم ) إلى سائر 
الأشياء » لأا عزيزان في أنفسها » ولا غرّض في أعياني| . ونسبتهم| إلى سائر 
الأموال نسبة واحدة ¢ فمن ملكا فکاما ملك کل شیء ( 


ولقد كان موقف الغزالي » ومن ثم المقريزي الذي يته بتفقٌ معه في الرأي › 


gie et chel religieux shi'ite , le présenter publiquement comme le guide sùr de toute entrep- = 
rise de rénovation . Or , d'une part les AhKûme Al — Sulfaniyya tracent une authentique 
silhouette de la cité musulmane type , de ses principes régulateurs et de ses ambitions ; mais 
d'autre part „ quand ils entreprennent d'en définir les rouges Cest en se référant aux réalisa- 
tions du grand siêècle aux débuts de Pêre abaside . si une synthêse analogue, aussi fortement 
charpentée , voyait le jour a 'époque actuelle, les principes régulateurs resteraient sans doute 
les mêmes , sans que rien n'oblige a maintenir Jes lois financières du X “siécle ,„,,» ( Louis 
GARDET , Les Hommes de T'Islam , Librairie Hachette , Paris , 1977 —P ,P .§7 —88 )' 

(1) هنو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ( أو الغزالي )» وقد ولد بالقرب من طوس ( حراسان ) 
عام ۸١٠٠م‏ . ونشأ نشأة الصوفية » ثم انصرف إلى دراسة الفقه والكلام » حاولا التوفيق بين الدين 
والفلسفة » وعلّم في المدرسة النظامية ببغداد » ومر بمرحلة من الشك والحياة الدنيوية ثم انصرف إلى 
التامل ؛ وقد عاد من جديد إلى التعليم في نظامية نيسابور » ثم انصرف إلى الحياة الصوفية انصرافاً 
كاملا . له : إحياء علوم الدين »تبافث الفلاسفةء والمنقذ من الضلال الذي ترجم إلى الفرنسية وطبع 
في المجلة الآسيوية عام ۱۸۷۷ ؛ وقد توفي الغزالي عام ١١١١م.‏ 

0 الغزالي » إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت » ص١۹‏ . 

(۳) اہن خحلکان » وفیات امین > ط, القاهرة ۲۹۹٠ه.‏ ص4٤‏ . وهذه الحكمة واردة على لسانت أي 
الفتوح العر ا شقیق ار بي حامد . 
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موضع انتقاد الدارسين › لأا اذا بفكرة ( صنمية النقود »» حين اعتبر أن 
الذهب والفضة يشكلان ة قوة عظيمة ها سلطانبا عل الناس » فكل شيء بُشترى 
بالنقد ؛ والقدرة على شراء كل شيء خاصيَة طبيعية من خواص الذهب » ومن هنا 
انب ضرورته للمجتمعات » ومن تم عَرفنَةُ كافة المجتمعات منذ القدم . 

ويمذا السبب » فال كلا من الغزالي وامقريزي لم يفطن إلى لى أن النقود » في 
صورة الذهب والفضة آم مر عارض » ولم تلازم الإنسان منذ وجوده ؛ ومن ثم ل 
یضرا آدم ۔ کہا کانوا پزعمون - وإا خلقها العقلٌ الذي اكتشفُها بعد تطور 
طويل > فقد باع الإنسان واشترى » دون وسساطة النقود » باتباع المقايضة . كيا 
آنا نم بفيطنا أيضاً إلى أن للنقود وظائف أحرى باعتبارها أداة لاختزان القيم ؛ ول 
يفطنا أخيراً إ إلى أن المعادن الثمينة م تخ أساساً للنقد إلا بعد زمنِ طويل » وبعد 
أن اكتشف الإنسانً فيا خصائص معيلةً » سوا من ناحية مظهرها » أو من حيت 
تجانسها وإمكانية تجرئنها .٠(‏ 

ورغم هذا النقد الموجه إلى كل من الغزالي والمغريزي » فقد كان لاإمام أي 
حامد فضل السبق في عدد من المسائل النقدية » ومنها "“ : 

أ أن النقود لا تطلَّبُ لذاتها »> وني ذلك يقول الغزالي : « النقدٌ لا غرض 
فيه » وهو وسيلة إلى كل عرض ». 

وهكذا يكون الإمام الغزالي قد سبق إلى القول بأن النقود »> كقوة شرائية » 
تمل فيا يمك أن تحتكم عليه من سلع وخدمات » أي إن النقود تقوم بوحدات 
من السلع والمخدمات » معنى أنها تتحدّد بثمن هذه السلع والحدمات وذلك 
بالتحديد ما انتهى إليه الفكرُ الاقتصادي المعاصر بعد تطور طويل . 

- إن من الضرورة بمكانِ كبير » الاستمرار في تداول الدراهم والدنانير 
)١(‏ تراجع مقدمة الدكثور بدر الدين السباعي لكتاب المقريزي : « إغاثة الأَمَة بكشف الغمة أو تاريخ 
الملجاعات في مصر »» مدشورات دار ابن الوليد » دون تاريخ . 


(۲) الإسلام والاقتصاد » ص ۹١٠۱۔١١٠‏ . 
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على ساس أ ن النقود هي الحاكم ب بين السلع > والعلامة التي تعرّفُ ہا المقادير . 
ولذلك فالغزالي يرى « أن مَنْ كنز النقدين فقد ظَلَمَهُما وأبطل الحكمة فيهما » وكان 
کمن حبس حاكم المسلمین في سجن يتن عليه الحكمٌ بسببه ». 

ج - إن من الواجب تيت قيمة النقدين حى يتمكن الناس من تعيسير 
الأعيان . 

- إل النقود يد ينبغي أن تستعمل في الوجهة السليمة التي من أجلها وجدّت ؛ 

وهو يقو ی ذلاف : إن كل من عامل معاملة اليا عل الدراهم والدنائي فقد 
كفر النعمة » وظلم > لأنيا خلقاً لغيرهما لا لنفسيه لنفسيه| » إذ لا عرض في عينهماء 
فإذا الجر في عيبا » فقد اّما مقصوداً عل خلاف وضع الحكمة > إذ طلبُ 
النقد لغير ما وضع له > ظلُم . 


۸ - النقود عند ابن قيم الجوزية : 

أما الإمام الحبل ابن قيم الجوزية © فإنه يُدلي دلو في الدّلاء » حول 
موضوع النقود »> من دراهم ودنانير ؛ ثم إنه يربط ذلك بموضوع الرًبا الذي يلتصق 
التصاقاً شديداً بموضوع النقود والتعامل با بواسطة المصارف أو لدى الصاغة 
والصيارفة . وهو يقول في كتابه « أعلام الموقعين » ”“: 


) الدراهم والدنانر أثمان المبيعات ٍ واللمن هو المعيار الذي يعرف به تقویم 
لاال » یجب أن يکود عدووا مر ار ولا تفش ل إذ لو كان 
سلع » وحاجة الناس إلى ا يعتبرون به المبيعات » حاجة ر عامة » 


)١(‏ ولد ابن قيم الجوزية عام 1۹۱ ه. الموافق لعام ۱۲۹۲م. في دمشق » وهو فقيه حنبل تتلمذ على ابن 
تيمية » وقاوم الفلاسفة وغير المسلمين » وله : البيان » وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
الحكمة والتعليل ( طبع في حلب )٠٠٠١‏ والفوائد ( طبع في مصر ١٠۱۹)ء‏ وأعلام الموقعين عند 
رب العالمين ( طبع في مصر » د. ت ). وقد توفي عام ١١٠۷ه.‏ الموافق لعام ١٠٠٠م‏ . 

(۲) ابن قيم الجوزية » أعلام الموفعين عند رب العالين ء» نشر الطبعة المايرية ء القاهرة- د. ت . 
a‏ ص ٤٥۱و٤٦۱‏ . 


114 


وذلك لا يكن إلا بسعر عرف به القيمة . وذلك لا يكن | إل بشمن تقوم به 
الأشياء » ويستمر على حال واحدة » ولا يم هو بغيره إذ يصيٌ حيناٍ سلعةٌ يرتفع 
وينخؤض ٠‏ فتفسد معاملات الناس » ويقع الحلفٌ ( أي الفساد )» ويشحة الضرر 
کا رأیت من فساد معاملاتهم حين أُجِذّت الفلوس سلعة تعد للربح » » فعَم الضرر 
وحصل الظلمٌ ولو جلت ثمناً واحداً لا يزداد ولا ينق » بل نموم به الأشياء » 
ولا تقوم هي بغيرها » > لصّلح أمرٌ الناس ». 

ثم يقول ابن قيم الجوزية في المسألة نفسها(؟: «فالأئمان ل تقد 
لأعيانهاء بل يَقصدٌ التوصل بها إلى السّلع» فإذا صارت في أنفيها سِلعاً تقَصَدُ 
لأعيانها» فسد مر الناس». 


وني هذا الكلام » بلتقي ابن قم ا لجوزيّة مع كل من الغزالي والمقريزي في 
اکتشاف وظيفة النقود 6 باعتبارها مقیاساً للقيم . 


وأمّا عن الربا » ولا سيا منه ربا الفضل » فيقول ابن قَيّم الحوزية : « وأمَا 
PREG OIE‏ 
ر اة » وذلك ا ذا باعوا درا بد ر مین ولا فل هنا ا إل للتفاوت 
الذي بين النوعين › إا فى الجودة وإشا في اليكة ء واا ني لتقل والحفة وغير 
ذلك - تدرّجوا بالربح المحجُل فيها إلى الربح المؤخر » وهوعين ربا النسيئة ». 

ولا ريب عندنا في أن دراسة النقود » فيم| كتبه ابن قَيّم الجوزية » تستحق 
المزيد من العناية » في بحوثِ مستقلة تتجاورٌ إطار هذا الكتاب . 
٩‏ - النقود عند ابن خلدون : 

في « المقدمة » الشهيرة التى وضعها ابن خلدون ٠”‏ لكتابه : « كتابُ العبر 
)١(‏ أعلام الموقعین » ص۱١٠١-۴١٠.‏ 


(۲) هو عبد الرهمن بن محمد بن خلدون الحضرمي لغري » ولد عام ۱۳۳۲م . في تونس . ودرس المنطق س 
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وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » "٠ء‏ فصل يدور «١‏ حول حقيقة الرزق والكسب وشرحها » وأن 
الكسبَ هو قيمة الأعمال البشرية » )» وقد ورد فيه المقطع التالي الذي سنحاول 
أن نستخلص من عدداً من المباديء الاقتصادية : 


« ثم إن الله تعالى حلق الخحجرين المعدنين من الذهب والفضة « قيمة ) 
لكل متمؤل » وشا « الذخيرة » و« القَنية » لأصل العام في الغالب » وإن اقتنى 
١‏ سواهما » في بعض الأحيان فإنما هو لقصد « تحصيلها » با يقم في غي رهما من 
« حوالة » الأسواق الق ھا عنما ر« بمعزل » » فها « أصل » الكاسب والقَيّة 
والذخيرة » . 


إن هذا المقطع الخلدوني الذي قد مر به القاريء مروراً عابرا ء يقدّم لنا ني 
ا لحقيقة صورة واضحة لا كان عليه علمٌ ابن خلدون بالاقتصاد ومبادثه : 


أ ففی قوله : « فيمة لكل متمول »» إشارة إلى كون النقود مقياساً للقيمة . 
ب وفي قوله : « وھا اللذخيرة »» إشارة أخحرى إلى كون النقود أداة 
لاختزان القيم . 


= والفقه والتاریخ » فعینه أبو عنان المريني سلطان تونس آميناً لسرّه عام ٠١١١‏ » ولکنه سجن بعد آذ 
کشفت مژامرة اتصاله بأمر بجاية القديم المسجون في فاس أبي عبد الله الحفصي ء ثم أطلق سراحه 
الوزير حسن بن عمر » وسافر إلى الأندلس فانتدبه ابن الأحمر صاحب شراط سفيراً إلى ملك 
قشتالة . وقد رحل إلى مصر » ودرس في الأزهر » وتول قضاء الالكية حتى وفاته غام ۸٠۸ه»‏ 
الموافق لعام ١٠٤٠م‏ . وبعتبر ابن خلدون عالماً دقيق الملاحظة » راجح العقل » بعيد النظر في 
أحكامه التارحية . له مؤلفات في فلسفة الاجتماع وفلسفة التاريخ » وأشهر مؤلفاته « المقدمة » التي 
طبعت مراراً واعتبرت خرانة علوم اجتماعية وسياسية واقتصادية وأآدبية » وقد نقلها « دي سلاف » 
إلى الفرنسية وطبعت في باريس عام ۱۸٦١‏ . 

)١(‏ ويسمى هذا الكتابٌ أيضاً : « تاريخ ابن خلدون »» وقد طبع في بيروت مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » في ۷ اجزاء عام ۱۹۷۱ . 

(۲) ابن خحلدون المقدمة » ص۳۱۸ . 

(۳) المرجع السابق » ص۳۱۹ الفصل الخامس بعنوان « في المحاش ووجوهه من المكسب والصنائم «. 
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ج - وفي قوله : « والقنيةَ لأصل العام في الخالب »» إشارة إلى كون النقود 
وسيطا في التبادل . 

د ۔ فی قوله : «وإن اقتنی سواهُمَا فی بعض الأحیان» تأكيدٌ على وجود بعض 
العملات الثانوية المساعدة أو المكملة › رو سي النحاسية وما إليها ‏ إلى جانب 
النقدين النفيسين : الذهب والفضة. 

هھ - وي قوله : « فما هو لقصد تحصيلها “ إيضاح لكون النقود ص 
كاماد للسيولة . 

و- وني قوله : « با يقم في غيرهما من حوالة الأسواق »» إشارة إلى تغيبر 
أسعار هما . 

ز- وني قوله : « التي شما عنا معزل »» تأكيدٌ على تيز النقدين بثبات قوتهم) 
الشرائية . ۰ 

ح - وني قوله أخيراً : « فما أصل الكاسب والقبية واللخيرة »» تعب عن 
أثمان السلع والخدمات » وعن وسائل التبادل » وعن أداة اختزان القيم ©. 

وفي هذا الإطار ء حاول الباحثون تأصيل نظرية للنقود لدى ابن حلدون › 
فوجدوا هما جوانب عة » همها ما يتصِلٌ بخاصيّة النقود وأثرها » ومدى علاقة 
النقود بقدرة الدولة الإنتاجية » ثم العلاقة بين الرخاء وسرعة تداول النقود › 
ويقول الدكتور إبراهيم الطحاوي ٠”‏ في هذا الصدد : 

« النقود عند ابن خلدون خاصية ترثبت عليها وظيفتان : أما الخاصية » فهي 
الثبات النقدي » وأما الوظيفتان فه) : اتخادها أداة مبادلة » وني الوقت نفسه 
اتخادُها أداة اأخار . وني الإشارة إلى خاصيّة الات » يقول ابن خلدون : « وإن 
اقتتى سواشا ( أي الذهب والفضة ) في بعض الأحيان » فإنُا هو لقصدِ تحصيلهم) 


)١(‏ يراجع : د. رفيق المصري › الإسلام والنقود » جامعة الملك عبد العزيز » المركز العالي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية » ط ١ه‏ › ١1۹۸م‏ . 

(۲) د. إيراهيم الطحاوي » الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً ‏ الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية › 
ألقاهرة 4 , جا ص٤00‏ - ٥۵۵‏ . 
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با يقع في غيرما من حوالة الأسواق التي هما عنها معزل ». 

ثم هي أداة مبادلة عند ابن خلدون لأا « قيمة لكل متموّل » » أو 
مستودع القيمة » وإلا ل يحصل أحدٌ من اقتناثها على شيء . وهي عنده أيضا أداة 
ادخار حیث قول : J)‏ إن الذهب والفضة شا الذحيرة والقنية لأهسل العام في 
الغالب». 


« ولا شك في أن ظاهرة الثبات النقدي كانت السبب الأول في صيرورة 
الذهب والفضة مستودعين للقيمة » وني اتخاذهما أداة للادّحار والمبادلة . وكون 
الذهب والفضة بمعزل عن حوالة الأسواق التي تحدث لخيرهما » عند ابن خلدون » 
يرجع إلى أن الإنتاج مثا ليس مضموناً » حيث أن نتيجة استغلال أ ي مجم من| 
تخضع لعذّة عوامل مختلفة » حى أن الننيجة قد تكون معاكسة .. ومن ثم فقد 
كان للطابع الاجتماعي لاإنتاج » بالإضافة إلى ضآلة القدر الُنتج بالفعل بالسبة 
للموجود في الأسواق » الأثر الكبير في جعل عرض الذهب والفضة في الأسواق 
يكادٌ يكون ثابتاً بصورة منتظمة داثاً » . 

ولقد درس الطحاوي . بعد ذلك » العلاقة بين النقود وبين القدرة الإنتاجية 
للدولة » فذهب إلى أن ابن خلدون اكتشف » منذ القديم » أن قوة الدولة وتقدّمها 
العمراني لا يقاس بمقدار ما بتوافر هما من معادن » كالذهب والفضة » وإنما يكون 
نتيجة لقدرتها على الإنتاج الذي ميجلب هما الذهب والفضة » فيقول : 

إن الأموال من الذهب والفضة والحواهر والأمتعة » إتماهي معادن 
ومكاسبٌ كالحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن . والعُمران بظة 
بالأعمال الإنسانية > ویزید فیها أو ينقصها . وما يود منها بأيدي اللاس فهر 
متناقل مارت . . وريما انتقل من قطر إلى قطرٍ؛ ومن دولة إلى أخرى » بحسب 
أغراضه » والعمران الذي يستدعى له . فالنقود يوفرها أو ينقّصّها العمران » .٠١‏ 


(۱) ابن لحلدون > الممدمة » الفصل الخامس : « في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والکسوز ليس بمعاشس, 
طبيعي »۰ س۲۱ . 


1۸ 


ويقدّم ابن خلدون مثالا على ما تقدّم » فيقول : 

« أقطار المشرق › مثل مصر والشام وعراق العجم والند والصين وناحية 
الشمال وأقطار ما وراء البحر الرومي » آ قار عمراا وف ار الال فلن 
وعَظمُت دوا » وتعدّدت مدا وحواضرها » وعظمّت متاجرها وأحوانها . . 
يبلغتا في باب الغنی والرًفّه غرائبٌ تسیر الرکبان بحدیثها » ورا قى اا 
وحسب من يسمَعها من العامة أن ذلك لزيادة أمواهم أو لان المعادن الذهبية 
والفضية أکار بأرضهم » أو لأنْ ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم » 
وليس كذلك ؛ فنَعدن الذهب إا هو من بلاد السودان » وجميح ما في أ رضهم من 
البضاعة فإنما مجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة . فلو كان امال عتيداً موفوراً لدم » 


لا لبوا بضائعهم إلى سواهم ¢ پبتغون ہا الأموال » ولاستغنوا عن أموال الناس 
بالحملة » ٩‏ . 


ولا ريب في أن ما ألقاءُ ابن خلدون من الضوء على العلاقة بين كمية النقود 
وبين القدرة الإنتاجية في الدولة » وأثر هذه القدرة على عمرانها ء يُسيغ لنا 
الاستتتاج بأل ابن خلدون قد أحرز السّبق على التجاريّين » في تحليل وظيفة 
النقود » كما أحرز الفضل نفسه بتفوقه على آدم سميث الذي يعتبّر أبا الاقتصاد 
الحديث . والذي كان یری أن التجارة الخارجية إا هي تصريفٌ الفائض عن 
الاستهلاك المحلي . ذلك أن ابن خلدون قد تيين أن التجارة إنما تكون لتبادل المنفعة 
ولحصول على الذهب والفضة » رغبة في ا لحصول )ا على السلع 
الاخرى » © 
وابن خلدون الذي قور أن « النقود يوفرها أو ينقصها العمران » › کا قرر 
أيضاً أن « تجذّد المصر يدي إلى كثرة التعامل واستفحال العمران وتار الثروات 
)١(‏ المرجع السابق » الفصل الرابع : « في أن الأقطار في اخحتلاف أحواها بالرفْهِ والفقر مشل الأمصار »ء٠‏ 
ص٥‏ ۳۹ . 
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الكبيسرة » » وأن « العمران يظهر النقود بالأعمال الإإنسانية > ويزيد فيها أو 
ينقصها » () » انها يفصل الحديث » في الحقيقة » عن العلاقة بين الرخاء وسرعة 
تداول النقد : فالرّخاء الذي يحققه العُمران نتيجة للنقود التي مجلبها للبلاد الغنية » 
إنما يؤدي إلى سرعة تداول النقود وكثرة التعامُل بهاء مما يفضي إلى إرتفاع كمية النقود 
النبادلة . وعلى العكس من ذلك » فإن أي إبطاء يساور حركة التداول » ينعكس 
كساداً ونقصاناً في الأموال والعُمران . 

وناهيك ما تقدّم » فإن ابن خلدون يخوض أيضاً في موضوع أوزان النقود ٠‏ 
فيقول : « إِعلَمْ أن الإجماع منعقدٌ ‏ منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين ‏ 
أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة من سبعة مشاقيل من الذهب ؛ والأوقية 

سه ا درا . وهو على هذا » سبعة أعشار ألدينار . ووزن المثقال من 

الذهب ائنتان وسبعون حبة من الشعير» فالذرهم الذي هو سبعة أعشاره 
مسون حبة » ومسا حبّة . وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع ». 

أما مسألة معرفة من وضع تلك الأوزان » فيقول ابن خلدون فيها أيضاً : 
« وقد اختلفت الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك اأ و إجماع الاس » بعد » 
عليه ؟ وأنكرّه المحققون امتاحرون لا يزم عليه آن یکون الدينار والدرهم الشرعيّان 
مجهولّين في عهد الصحابة » ومن بعدذهم > مع تعلق الحقوق الشرعية بسا > ف 
الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها . . 

) والح آنا کانا معلوميٰ القدار ف ذلك العصر > ران الأحكام يومثذِ با 
تاق بها من الحقوق ؛ وکان مقدارهما غير مشخْص في ا جارج > واا كان متعارفا 

بينهم بالحكم الشرعي » على القدار في مقدارهما وزنتهما » حى استفحل الإسلام » 
وعظمّت الدولة » ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن » كما هو عند 
الشرع » »> ليستريجوا من كلفة التقدير . 


= ویراجع أیضا : د. محمد علي نشأت » رائد الاقتصاد ابن خلدون » ص۱۸ . 
)١(‏ ابن خحلدون » المقدمة » الفصل الخامس : « في حقيقة الرزق والكسب . .)» ص۱۸" . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲٠٠‏ وكتاب « النقود الإسلامية »٠‏ ص۸١٠‏ . 


۲۰ 


وقارَن ذلك أيام عبد املك » فشخص مقدارما وعين) في ا حارج كما هو 

في الذهن » ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه » إثر الشهادتين الإمانيترن » وطرح 
النقود الجاهلية رأساً . فهذا هو احق الذي لا تحيد عنه ». 

ومهذا القول > فان ابن خلدون ینکر أسبقية عبد املك بن مروان » وبعده 
الحجاج > إلى توحيد الدينار الإسلامي وتحديد مقداره ووزنه »> خحصوصاً وأنه يکد 
أيضاً أن عبد اللاك والحسًاج عينا مقدار النقد على هذا الذي استقرّ لعهد عمر بن 
الخطاب . 
٠١‏ النقود عند المقريزي : 

يقزر المقريزي “ في كتابه « إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في 
مصر» أن النقد مر أساسئ في حياة امجتمعات » وأنه تخد أساساً للتعبر عن 
تمن البيعات وقيم الأعمال . 


2 
" 


والقریزي بم برد 0 اكلام ء وظيفة أساسبة من وظائف النقود » على نحو 


ويعتقدٌ المقريزي أن النقد معدن قد لازم الإنسان من قديم الزمان » وني 
سائر البلدان » فيقول : 


« فلا يعم في خبر صحیح, ولا سقيم » > عن َة من الأمم » ولا طائفة من 
طوائف البشر » أنهم اتخذوا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما ( أي الدينار 


والدرهم ). 


(1) هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي » نسبة إلى حارة « المقارزة » في بعلبك . وهو مؤرخ بعلبكي 
الأصل > ولد في القاهرة عام ٦٠۷ه..‏ الموافق لعام ١١۳٠م‏ وتولى فيها القضاء والشدريس » كيا 
تولى التدريس في دمشق أيضاً » ثم انصرف إلى الكتابة إلى أن توفي في القاهرة عام ١٤۸ه.‏ الموافق 
لعام ٥‏ ٤٤٠م.‏ ومن مؤلفاته : « المواعظ والاعتبار في ذكر الحطط والآثار» ( وهسو الكتاب المعروف 
باسم « الخطط » أو « حطط المقريزي »)» وقد طبع في بولاق بمصر عام ۱۸٠۴۳‏ و« السلوك لعرفة 
دول الملوك ٠»‏ طبع في باريس /٠۸۳۷‏ ١٤۱۸ء‏ و« إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في س 
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لا بل إن اندفاع القريزي حله على القولٍ بن آدم عليه السّلام کان ؤل من 
ضرب الدينار والدرهم وذكر بان المعيشة لا تصلًح إلا بيا . 

وني إطار الحديث عن المجاعات التي ميت بها مصر ؛ يستشف المقريزي 
أسباباً كثيرة » طبيعية واجتماعية واقتصادية › وهنا من الأسياب الاقتصادية اعتقاد 
المغريزي بان السبب الأساسي للمجاعات الاقتصادية العنيفة > والهزات الاجتماعية 
الكبيرة › ل یکن یُعرّی ل ارتفاع الأثمان › ونما کان نتيجة لعامل, آخر هو كثرة 
النقد المتداول » وروا الفلوس النحاسية » على وجه الخصوص 

ولذلك » فقد رأيناء يقرَرٌ أنه ليس بالناس غلاء » وإنما نزل مهم سوء التدبير 
من الحكام » نتيجة استشمار العباد » وتلاعبهم بنقدهم » وضربم النقود ( أي 
اغلوس النحاسية ) بكثرة » إلى درج أصبحت معها هي النقد الرائج في التمامل , 

ول ينكر المقريزي قاعدة العرض والطلب » ولا هو تجاهل عامل الندرة وقلّة 
المعروض من السلع والخدمات» بحيتٌ أن نقصان الكمية المعروضة مع ! إزدياد الطْلّب 
عليها يؤديان إلى ارتفاع أثمانها. 

إل أنه كان يعتفد بان عامل الندرة هذا لا يكفي وحدَة لإحداث المجاعة 
الاقتصادية العنيفة » وبالتالي فهو يرى أن ارتفاع أٹمان اسل والخدمات لا ينجم 
على الدوام عن نقص, في المعروض منها > وأا قد يتحقق ارتفساع الأثمان » رغم 
وفرة السلع والخدمات » بسبب زيادة كمية النقود المطروحة للتداول » أو نتيجة 
للتلاعُب بكمية المعادن التي تحتويما هذه النقود » أو بفعل استبدال معدل رخیصرر 


يعطى ثيمة إسمية تزيد عن قيمته التجارية > بالمعدن الثمين > کيا هي ال محال 
النسبة إلى الفلوس النحاسية . 


0 م 4 ا ش 
ويشبر المقريزي إلى أن بعض الحكام اشتطوا في ضرب الفلوس » حتى توالى 
ھ 2 ك پ۶ 2 
انہيارها » حصوصا ونا کانت حمل قيمة أسمية تتجاور بکشر قیمتها التجارية 4 


= مصر )» وقد سلفت الإشارة إليه . كا أن له كتباً تارية صغيرة » وقد رجت منتخُبات من 
مۇلغاتە › ولا س « الخطط » إلى الفرنسية واللاتينية . 


1۲۲ 


u 0‏ 4 ی م گرو 
كيسلعَة وليس كعملة » الأمر الذي أدى إلى حصول تضخم نقديّ أحدث أثره 
في ارتفاع أثمان السلع والخدمات . وبالتالي في انخفاض القوة الشرائية للنقود . 
وهو في هذا السياق بقول : 

) کرت الفلوس ( أي العملة النحاسية ) بأيدي الناس كثرة بالغة > وراجت 
رواجاً صارت من أجله هي التقد الغالب في البلد . وقلّت الدراهم بسيبين : 
رها : عدم ضرا البتة » والثاني : سبك ما بأيدي الناس منها لانخاذه حلياً » . 


- امقريزي وأئر ظاهرة الضخم على الفقات الاجتماعية : 

ویعالح ليزي ظاهرة التضخم وأثرها على الفثات الاجتماعية المختلفة : 

فيقسم المجثمع إلى سبع فئاتِ جخ ختلف أثر التضحخم بالنسبة إلى كل منها : 
أ الفئة الأولى : الدولة . 

إن الندولة هي المستفيد الأول من التضحْم النقدي ‏ إذ كلا هبطت قيمة 
اللقود كقَرّة شرائية ‏ انخفضت قيمة الوفاء بديون الدولة » كالرواتب وأثمان 
امشتريات » وكَثْرَبُ بالمقابل إيرادانها من الضرائب » كخراج الأرض بسبب زيادة 
القيمة الأسمية هذه الإيرادات . 

ولكن المقريزي يرى أن هذه الزيادة في القيمة الأسمية للإيرادات هي زيادة 
صورية » وبالتالي فهي لا تعد في صالح الدولة بصورة مطلقة . فلو قيس ما 
يتحصل من الإيرادات بالذهب › لاتضح أن الأموال » على كثرتها » هي دون 
الأموال السابقة » وذلك بسبب انخفاض فرتعا الشرائية وزيادة كميتها زيادة 
ظاهرة . 

ومن هنا أن المقريزي دعا إلى قصر التعامّل على الذهب والفضة > لأجل 
معالحة ظاهرة التضخم وآثارها المختلفة . وبذلك » > فالمقريزي لم صف الُشكلة 
ويتركها » بل حاول تقديمّ العلاج ها في الفصل قبل الأخير من كتابه » تحت 


عنوان J:‏ فصل فیا زيل عن العباد هذا الداء» ويقوم مرضص الزمان مقام 
الدواء . 


۳ 


ب . الفغة الثانية : مياسير التجار وأولو النعمة والترف . 

وهؤلاء يستفيدون من ارتفاع الأسعار » بسبب التضخم ؛ إلا أن استفادتم 
تبقى صَورّية أيضا في نظر المقريزي الذي لم يول انتباها > على ما يبدو » للمخزون 
السابق لدى هؤلاء التجار الذين حصلوا عليه بشمن اقل » > ومن تم يعمدون إلى 
بيعه بأسعار باهظةٍ جداً » فيحققون بذلك أرباحاً خيالية . 
ج - الفئة الثالثة : السوقة 

وهڙلاء هم صخار التجار وأصحاب المعايش الذين یعیشول ما پتحصل 

هم من الربح » ويقول عنهم المقريزي : « إن أحدَهُم لا يقنم من الفوائد إلا 
بالکثیر جد » وهو بعد ساعاتِ من یومه » فق ما اكتَسَبَهُ فی لا بُ له من 
الكلف » وحسبه ألا يستدين لبقية حاجته ». 

ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن ما ذهب إليه المقريزي قد 
يكو صحيحاً » لأنٌ هذه الفئة الثالثة مكرنة عموماً من أصحاب الدخول الثابتة 
والمحدودة ¢ الذين يترون آکثر من غيرهم بانخفاض القَوة الشرائية للنقود ¢ نتيجة 
لارتفاع الأسعار بسبب التضخم . وعلى لا الأاساس ْ فام يُضطرّون فعا إلى 
الأاستدانة› اذام بسبب رة ة حاهم وارتفاع أسعار السلع وانخماضص و 
الشرائية لمداحيلهم الثقدية المعحدودة 1 سوف يعيدون توزيع هده المداخحيل على 
السلع الضرورية التي لا سبيل لديم إلى الاستغناء عنها .٠‏ 
د الفئة الرابعة : الفلاحون والمزارعون . 

أو كما قول المقريزي : « أصحاب الفلاحة والحرث الذين هلك معظمهُم 
من شدة السنين وتوالي ا لمحن بقلة رى الأرض ». 

ورغم ذلك » فإ فيهم أيضاً « مَنْ عَظمَّتُ ثروتّه » ونْحُمَتٌ نعمته )» 
وهؤلاء هُم الذين ارتزت أراضيهم الواسعة » فنالوا من زراعتها أموالاً كثيرة . 


)9( الإسلام والاقتصاد › امرجم السابق »> س۹۲٦۱‏ . 
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ه - الفئة الخامسة : الفقهاء وطلاب العلم وصغار الموظفين . 

وفيهم ایضاً كر من أجناد الحلقة » ومن يعيش من الأعطيات السلطانية . 
ولا کان ھؤلاء ار هم دوو دخل, ضئیل محدود لا اسب مع التضخم 
النقدي الذي دی 3 انخفاض القوة الشرائية للعملة » ارش آثمان السلع 
والخدمات » فانم « قد ماقت حالم . وعَظْمُ بهم » واشتدّت مسفبتهم . فهم 
بين ميث او مشتهي ي الموت » لسوء ما حل به » » على حدٌ تعبير المقريزي . 
و . الفثة السادسة : قوى الشعب العامل . 

وهي تسمية عصرية نرى إطلاقها على هذه الفشة التي محصرها المقريزي في 
J‏ أرباب المهن والاجراء والحمالين والخدم والحاكة والبناة والفعَلة ونحرهم 4 فان 
أصحاب هذه الفثة قد « تضاعفت أجورهم تضاعفاً کثیراً > وإن کان لم يبق منم 
إلا القليل لموت أكثرهم (. 


ولا کان أصحابُ هذه الفثة الاجتماعية پعیشول ف ظل النمط الاستهلاکي 
الطائش > فان زيادة آجرر م عل النحو الذي ذکره المغقسريزي ٤‏ تشکل بدورها 
عاملا آخر من عوامسل التضحم » د إذ تزداد نفقات الإنتاج » فتزداد بالتالي أثمان 
السلع والندمات 
ر - الفثة السابعة : أهلّ الخصاصة والمسكنة . 

وھۇلاء يشکلون الفشة | الأحيرة من الفثات الاجتماعية التي تطاوها آثار 
التضحم النقدي > کہا وصفها المقريزي › وان مُعظم أهل هذه الفنة الأخيرة لمن 
يموتون جوعأ وبرداً . 

وھکذا يتين لنا بموضوعية وتجرد ‏ أن المقريزي کان أل كاتب عر 
درس أثار التضخم النشدي وتغار قيمة النقسود 0 عل الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وأنه اول باحٹث غرا ل العوامل النقدية بعضاً من أسباب اللجاعات 
التي تصيب الأفراد والحماعات . 


10 


ومن الإنصاف أن نذكر للمقريزي فضل السبق والأولوية » في اكتشاف 
النظرية النقدية التي سيت بعده بعصور طويلة: « قانون جريشام » ٩‏ والقائلة بأن 
العملة الرديئة تطرد العملة الحيّدة . ذلك أنه هو القائل › > کا اتضح لنا من قبل : 
J‏ کثرت الفلوس ر أي العملة النحاسية ) في آيدي الناس کثرة بالغة وراجث رواجاً 
صارت من أجله هي النقدٌ الغالبُ في البلد ». 

ثم إلّه من الإنصاف أيضاً أن نذكر للمقريزي الذي عاش بين التصف الثاني 
للقرن الرابع عفر اليلادي والنصف الأول للقرن الخامس عشر ( ١۳١۴١‏ 
٥م‏ )» ريادَتةُ الأول في وضع اسس النظرية الكمية في النقود التي قدّمها 
عام ۱۹۱۱ ( ایرفنج فیشر » lagIrving Fisher‏ للمعادلة التالية : 
( م ث = ن س + تس ) 

وهذه المعادلة تفسر على النحو التالي : 

م : حجم المعاملات . 

ث : متوسط الثمن ني المعاملات . 

ن : كمية النقود المعدنية والورقية . 

س : سرعة تداول هذه النقود . 

ن : نقود الودائم 

س : سرعة تداول هذه النقود الأخيرة . 

فإذا أردنا إعادة صياغة معادلة « فيشر »» أمكننا كتابتها على النحو التالي : 

متوسط ثمن حجم اللعاملات = كمية النقود المعدنية والورقية ونقود الودائع 
وسرعة تداوها . 


بقي أن شير إلى عناية المقريزي بأنواع النقود ومقاديرهاء فهويقول : 


(۱) لزید ص التمصيل حول التضخم وقانون جریشام 0 تراج محساضراتنا لطلاب كلية الحقرف والعلوم 
السيساسية والإدارية 0 الفرع اشاس 0 ف الحامعة اللبنائية 4 حول الاقتصاد السياسى ¢« 
طبعة ۱۹۸٩‏ . 


1۲١ 


« اعلم أن النقود التي كانت للناس على وجه الدهر » على نوعين : السواد الوافية › 
والطبرية التق » وما ما كان البشر يتعاملون به . فالوافية ( وهي البغليّة ) هي 
دراهم فارس : الدرهُم وزنه المتقال الذهب . والدراهم الجواز لم تنقص في العشرة 
ثلاثة » فكل سبعةٍ بغْليّةٍ عشرة بالجواز . وكان هم أيضاً دراهم تسى 
« جوراقية » "“: والدرهم الجوراقي أربعة دوانیق ونصف . . والدانق ثماني حبات 
وسا حبة من حبّاتِ الشعير المتوسطة التي لم فشر » .٠١‏ 
١‏ -النقود عند ابن عابدين : 

ولقد وضع الفقيه الحنفي ابن عابدين ”“ رسائل ومؤلفات ناهزت الثلاثين › 
ومن بينها رسالة تحمل عنوان : « تنبيه الرقود على مسائل النقود ». 

تقع رسالة ابن عابدين هذه في أربع عشرة صفحة » وهي تتضمن تلخيصا 
لرسالة شیخه حمد بن عبد الله الغزي التمرتاشى المعروفة باسم « بذل المجهود ف 
مسألة تغيير النقود ». وقد ورد في رسالة ابن عابدين كلام موجر حول الرخحص 
والغلاء والكسّاد والانقطاع » نقلا عن كبار الأئمة الذين عاجوا هذه الموضوعات » 
ومصداق ذلك قول ابن عابدين في الرسالة : 

« هذه رسالة سميتها « تنبيه الرقود على مسائل النقود » من رخص وَغلا 
وكسّاٍ وانقطاع » جمعت فيها ما وقفث عليه من كلام أئمُينا ذوي الارتقا 
والارتفاع . 


وعلى الرغم من ضالة حجم رسالة ابن عابدين » فهو قد عالج فيها موضوع 
النقود » ملخصا عن رسالة الغزي التمرتاشي » كا قدمنا » وني إطار الظواهر 
الاقتصادية والاجتماعية الق شهدها عصره . 


. الدراهم الجوراقية نسب إلى جورقان » وهي فرية بنواحي همذان‎ )١( 

(۲) المقريزري > النقود الإسلامية » المرجع السابق »> ص۲۲ - ۲۳ و۲۷ . 

(۳) هو محمد امین بن عابدین » ولد في دمشق عام ٤۱۷۸م‏ . وتوني فيها عم ١۱۸۳م‏ . ومن مؤلفاته 
الذائعة : « رذ المحتار على الدر المختار في شرح تلوير الأبصار » أو « الحاشية » أو « حاشية ابن س 


1۷ 


التجارة وفلة النقد » تشكل السب المباشر الذي حل عبد الملك بن مروان على 
الشروع في إصلاحاته النقدية عن طريق إصدار عملة عربية خاصة » وذلك من 
أجل أن بحقتق الاستقلال الاقتصادي للدولة » فأنشأ دارا للضرب “> وبداأ في 


عام VE‏ للهجرة ( وهر المعروف بعام الماعة ) بإاصدار دنانیره الذهبية التي عرفت 
باسم « الدنانر الدمشقية ™. 


۲ - الدينار الذهبي والدرهم الفضي :. 

وإذا كانت نتائج الحرب الرومية - العربية قد أوجبت إصدار العملة الذهبية 
( أي الدنانير) المستقلة الى تكفل للدولة الأموية استقلاها النقدي والاقتصادي فلا 
يبدو لنا أن التعليل نفسه كان كافيا للقول أيضا بحتمية التفكر في صرب العملة 
الفضية ( أي الدراهم ) أيضا في العراق » إلا أن يكون التفكير في إحداها قد أذى 
إلى التفكير في الثانية » لكي يكونا مشروعا واحدا » ونظرا لسلارتباط الوثيق بين 

العملتين الذهبية والفضية واللتين كانتا تعرفان باسم « النهدين ». 

ج ضرب الذهب عام الجماعة في سنة ٤۷ء‏ وعن المدائني أنه قال : « ضرب الحجاج الدراهم أخر 
سنة ۷٠‏ ثم أمر بضرما في جيع النواحي سنة ١۷هد‏ ». كا روى البلاذري عن أي الزبير الناقد أنه 
قال : « ضرب عبد الملك شيثاً من الندنائير في سنة ٤۷ه.‏ ثم ضريها سنة ۷ه ». ( فوح 
البلدان» ص۷۲٤‏ - ٤۷۳‏ .). 

أما الطبري فقد ذكر في تاريخه ( ج۷ ص۲٤۲)‏ أن عبد الملك بن مروان أمر بضرب السدراهم 
والدنانر في عام ٦۷ه.‏ ویرجح بعض الباحثين آن فول الطبري يعني تعميم العملة المذكررة ولیس 
ضربها » لأن عام ٤‏ ۷ه. هو التاريخ المقبول باعتباره يلي عام ۷۴ الذي وقعت فيه الحرب بين الروم 
والمسلمين ( د. محمد ضياء الدين الريس » ال خراج والنظم المالية للدولة الإشلامية » طبعة ١٦۱۹ء‏ 
ص ۲۱۱-۲۱۰ ). 

E . GIBBON , The decline and fall of the Roman Empire , vol 5, P.38. ; پراجع‎ )۱( 

(۲) البلاذري » فتوح البلدان » ص١١٤‏ . 

(۳) یذکر أن الدينار كلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية اعورم س واع۲ں A‏ وهو اسم وحدة ذهبية نقدية 
عند الروسان عرفها العرب وتعاملوا بها قبل ظهور الإسلام . وأما الدرهم فلفظ مشتق من لفظة 
الدراضا drachmeالر‏ ومانية »> وهو وحدة من وحدات السك الإسلامية . وبمقابل هاتین الوحدتين 
هنالك وحدة نقدية نحاسية تسمى "١‏ الفلس », 


۳۰ 


وعلى ضوء ما تقدم » ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المسألة ترد إلى 
أسباب سابقة على ضرب العملتين » وأن جذورهما العميقة تتصل بالمحياة 
الاقتصادية » من جهة » وبالاعتبارات الدينية من جهة أخحرى . ذلك أن الدولة 
اللاسلامية الرحبة الأرجاء » والتي کان قد مضی علا أكثر من نصف قَرنٍ منذ أيام 
الفتح الأول » كانت لا تستطيع أن تظل معتمدة في نشاطها الاقتصادي المتزايد ٠‏ 
على النقد الأجنبي اليحدود الكمية › والباقي من آيام الحاهلية »> أو الوارد إليها من 
بلاد العدوّ بفضل التجارة الضئيلة المهدّدة على الدوام بالانقطاع » نظراً للحروب 


التى تستعر بين الحين والحين ”" . 
مغشوشاً ومدخولاً » حقى أن قدامة بن جعفر كان يقول : ولاز مر الفرس 


يضمحل » ودولتهم تضعف » وسیاستهم تضطرب » ا ا فقام 
الإسلام ونقودهم من العين والورق غير خالصة » إلى أن اتخذ الحجاج دار 
الضرب » وجمع فيها الطباعين”٠.‏ 

كا أن الماوردي رذد مشل قول قدامة بن جعفر حين ذکر ي ( الأحكام 
السلطانية »: « وقد كان الفرس علد فساد أمورهم فدات نقودهم جاع 
الإسلام ونقردهم م من العين والورق غير خحالصة [ أنها كانت تقرم في المعاملات مقام 
الخالصة إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية» فتميّز المغشوش من الخالص». 


Sayed Amer ALÎ , A Short history of the saracens „, Macmillan , London , 1953, ; پرا اج‎ )۱( 
P.189 

(۲) الريس » المرجع السابق » ص٤٠۲‏ . 

(۳) قدامة بن جعفر » الخراجح وصنعة الكتابة » المنرلة الخامسة » الباب الشامن » الورفة ۲۲ من نسخة 
مصورة عن عطرطة في المكتبة الأصلية بباريس » وغفرظة في دار الكتب المصرية تحت ارقم ۱۹۷١‏ 
تحت عنوان « فقه حنفي ». 

)٤(‏ الماوردي . الأحكام السلطائية > ص۸٤٠ء‏ ويذكر سيد كامل وأخرون أن « القانرن الاقتصادي 
المشهور الذي ينسب اكتشافه إلى جريشام وهو « أن النقد الرديء يطرد النقد اليد »» كان يعمل 
عمله في تلك الخال » ( مبادیء الإقتصاد السياني » مصر » طبعة ۰۱۹۲۷ ج۱ ص٤‏ ١٠ء‏ مذکور س 


۳1 


ولم تكن النقود الأجنبية مدخولة ومغشوشة وحسبٌ » قبل أن يضرب 
عبد املك بن مروان العملة العربية المستقلة » وإنغا كانت أيضاً ختلفة الأوزان 
والقیم ٩‏ ؛ إذ م يكن ثمة مقياس موحد في جميع أرجاء الدولة > یکن بواسطته 
تحديد اللسب بين تلك النقود الأجنبية » الأمر الذي يمسر لنا كيف أن الوضع 
النقدىّ » أنذاك > کان یشکل عاثقاً کبیراً حول دون انطلاق النشاط التجاري 


أضف إلى ما تقدّم ‏ أن المسلمين كانوا » كأفراد » يواجهون حرجا كبيراً 


ڪھ في الريس > ص٤۲۱‏ مع التذكر بأن استعمال عبارة ر القانون الأقتصادي » قد جاء غر دقيق » 
لان القصود به هنا هو « اليدأ» أو « القاعدة »» وليس « القانون الاقتصادي » بمفهومه الحديث الذي 
حتمته السياسة التدخلية للدولة في التجارة والاقتصاد على النحو الذي فصلناه في كتابنا « القانون 
التجاري » الصادرفي منشورات « دار العلوم العربية ۲ ٦۱۹۸ء‏ ص - 


9( البلاذري فتوح البلدان > ص۷۹٤‏ , وما مجدر دکره ف هذا المقام أن المستشرق «ولهاوزن» الطلق 
من الحديث اللوي الشريف الذي رواه أبو هريرة : ١‏ ملعت العرأق درهمهاوقفيزها » ومنعت الشام 
مدا ودينارها » ومنعت مصر إردما ودينارها › وعدتم من حيث بدأتم » ( وقد ذكر هذا الحديث في 
کثاب « الغراج » لیحیی بن آدم » تحقیق أحمد شاكر » المطبعة السلفية في القاهرة » طبعة ١٤١١ه.‏ 
ص۷۱- ۷۲ فقرة ۲۷۷ )ء ليفهم منه حط أن المقصود هو تشْبْتُ كل قطر مقاييسه وعملته » وآن 
هذا الأمر قد دل على أنه وجد من المستحيل أن توضع مقابيس وعملة موخدة للدولة الإسلامية » وأن 
المسلمين کائوا عائدین إل انقساماتم القدية » وال عدم الوحدة » وانفصال کل إقليم بخصائصه » 
مع أن حقيقة معني الحديث ء كما ذكر المقريزي أن رسول الله اة أخبر با لم يكن » وهو في علم الله 

e‏ ن ٠‏ فرج غه عل لظ الاضي لل ماضن في علم الله . وفي إعلامه هذا ء قبل وقوعه » ما 
دل عل ا نبسوته ) . واوضح المقريزي ي تفسير المع أن له وجهين : أحدها أنه علم آم 
سیسلمون ویسقط عابم ما وظف عليهم » فصاروا مانعین بإسلامهم ما وظف علیهم » بدلیل قوله : 
« وعدتم من حیثٹ بداتم وشانیھ| أنهم يرجعون عن الطاعة > والوجه الأول أقرب إلى الصراب 
( الخطمل > ط. بولاف »> جا ص٦۷‏ وقارن امش الخراج والنظم الطمالية ص )١١‏ ما ما ذکسره 
ولهاوزن » فهاکه بحرفیته : 

« It was found impossible to introduce a real uniformity of coinage and measures into the Islamic 
Kingdom isShown by an utterance ascribed to the Prophet: Irak , Obstinately , sticks to its 
dirnam and qafiz , Syria to its dinar and modius „ and Egypt to its dinar and ardab ; you are 
returning to your old divisions and lack of unity , to the old particularism » ( J . Wellhausen , 


The Arab Kingdom and its fall , trans . by Weir , Calcutta , 1927 ,P . 217 )' 


1۳۲ 


عند ايتائهم فريضة الزكاة ٠‏ وأن الدولة كانت بدورها تواجه صعوبة بالغة عند 
استيفاثها حقوقها من الجزية والخراج» فا كان من عبد الك إلا أن عمد إلى 
الإصلاح الجذري الحاسم > حيث فحص عن أمر الدراهم والدسالر ° وحدد 
معیارا ثابتاً لكل من النقدين ( الذهب والفضة)» بنسی معينة بيا ۽ وفقَ ما أفره 
الشرع © ومن ثم فقد أصدر » على نحو ما أسلفنا » العملة الرسمية ذات 
الطابع الخاص المستقل » جاعلا حق إصدارها مقصوراً على دور الضرب 
الحكومية . 


ولكن حق إصدار النقود العربية » وإِن کان محصورا في دور الضسرب 
الحكومية » إلا أنه كان يؤذن للتجارء› ی اجر درت بواحد في المائة (> أن 
يضربوا في الندور الحكومية نفسها نقودا لحسابہم ٩‏ وبالتالي فقد حرم ضصرب 
النقود خارج تلك الدور الحكومية "). وسحبت النقود الاخرى الي کان محري 


(۱) وقد شر إل هذا السبب لدى المقريزي › في رسالة عن « النقود » في جموعة « اللقود العربية وعلم 
اللميات »» نشرها الأب انستاسي الكرملي » ط. القاهرة ۱۹۳۹ء ص٦"‏ . 

(۲) ما يدل على بعض الصعوبات التي كانت تواجهها الدولة الإسلامية » قبل ذلك العهد أيضاً » أن 
بعض اللفاء والولاة ضصرب نقوداً ذهيية أو فضية ؛ کا نقل عن معاوية بن آبي سفيان أنه ضرب 
الدنانير ( جرجي زيدان » تاريخ التمدن الإسلامي » ج۱ ص۹۸ )» وعن مصعب بن الزبير أنه 
ضرب الدراهم على ضرب الأكاسرة » وذلك بأمر أخيه عبد الله بن الزبير عام ١۷ه.‏ ( البلاذري › 
فوح البلدان » ص۷۳]٤)ء‏ فلها جاء الحجاج عمد إلى تغييرها » وقيل أنه ضسرب الدنانير أيضاً 
( البلاذري » ص4۷۴)ء ولكن هذه النقود جميعاً كانت نقوداً قليلة » ولم يعم التعامل اء كا نها 
كانت على الضرب القديم للأكاسرة أو الروم > دون تحقيق جديد في الوزن أو في درجة النقاء 
( الرس » ص٥٠٠).‏ 

(۳) البلاذري > فتوح البلدان » ص١۷٤‏ . 

. المقريزي » رسالة عن النقود » ص۳۷‎ )٤( 

. ۳٠ص‎ » المرجع السابق‎ ٠ المقريزي‎ )٥( 

. ٤۷٤ص‎ » البلاذري › ارجح السابق‎ )١( 

(۷) ونما يرويه البلاذري في « فتوح البلدان » (ص٥۷٤)‏ أن عبد الملك بن مروان أحذ رجلا يضرب النقود' 
على غور سكة السلمين > فأراد قطع يده ۽ ثم ترك ذلك وعاقبه . ويروي أيضاً أن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز أتي برجل يضرب على غير سكة السلطان » فعاقبه وسجنه » وأخحذ حديده فطرحه في 
النار . 


۳۳ 


التعامُل ا » وبل منذ ذلك الوقت التعامل بالنقود الرومية والفارسية » وأصبحت 
العملة موحدة في حميع الأقطار . 

وهكذاء فقد اعتبر الباحثون » وبحقّ » أن عبد الملك بن مروان هو أؤل 
من أوجد النقد القومي العربي للدولة الإسلامية » وآن عمله هذا قد بقيّ لأنه قام 
على ساس علمي 7 حصوصاً وأن الدولة كانت في عهده شديدة العثاية بجودة 
العملة » وأنہا كانت تعاقب عقاباً شديداً كل من يعبث بها ٠"‏ کا أن الولاة راحوا 
يتنافسون في بلوغ أرقى درجات كمال المجودة في ضصرب العملة © فكان ذلك كله 

سبيلا إلى الاصلاح النقدي والاقتصادي » وإلى القضاء على ألوان الغش والفساد » 
ما أفادت منه الرعية والدولة على حل سواء . 


۳ - النقود في عهد عمر بن عبد العزيز : 


وني عهد عمر بن عبد العزيز » الخليفة الزاهد الو الذي يعرف في التاريخ 
الإسلامي باسم ) خامس الخلفاء الراشدين ( ¢ قام علد کر من الإصلاحات 
المالية وذلك انطلاقاً من القاعدة التي ارتکز | إليها حکمه وهي تلخ بالرفق 
بالرعايا عامة » وبأهل الذمة خحاصة » فضلا عن رد الحقرق إلى أصحاما » وأحذ 
ما کان ف يدي أهل بيته الأمويين الذين سمی أعماهم با لظام ۾ (» وعزل ولاق 
الخلفاء السابقين » وتعيين ولاة جدد مکانہم پلشرول لخر ويتحرون العدل »)١‏ 

ت £ ت ٍ 2 

حتی لقد وَصفه ابن طباطبا بأنه كان من خيار الخلفاء » عالماً زاهدأ عابدا تقيا 
ورعا» سار سيرة مرضية ("» وقد جعل غایته من الحكم ان تکون سیاسته “ ولا 
(۱) جرجي زیدان » تاریخ التمسدن الإسلامي » جا ٠٠١‏ . 
(۲) الرس » الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية »> ص٣٠۲‏ . 
(T)‏ الارردي & الأحكام السلطانية 4 ص۹٤۱‏ ٍ 
)٤(‏ الماوردي » المرجع السابق » ص۸٤٠‏ . 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني » الأغاي »> طبعة دار الكتب المصرية ۰۱۹۳۸ ج٩‏ ص۵٣۲‏ ۔ ٠٠١٠‏ . 
(1) ابن الأثير » جه ص۱۸ والطبري » ج۸ ص١٠۳٠‏ . 


۲ه ص۱۱۹ . 


1£ 


سيا في الشؤون المالية » مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية » وساعده في النهموض 
هذا الأمر أنه كان هو نفسه فقيهاً جتهداً .٠(‏ 

ومن إصلاحات عمر بن عبد العزيز أنه خفف عن أهل ا حراج عموماً » إذ 
قرّر إسقاط الكسور عنهم » والكسور هي بقايا الأموال المخلفة الناتجة عن الفروق 
في العملة » ذلك أن الناس كانوا » في أول عهد بني أمية » يتعاملون - کا قدمنا۔ 
بنقود محتلفة الأوزان » كسروية وقيصرية ( أي فارسية ورومية )» فكانوا يؤثرون أن 
يدفعوا ما يتوجب عليهم من اراج بالعملة الرديثة الأقلّ قيمةٌ » حتفظين لأنفسهم 
بالعملة الجيدة » وذلك وفقاً لا سيْعرف فيا بعد باسم قانون جريشام الذي يقول 
بأن العملة الرديئة تطرد العملة الحيدة . 
٤‏ - النقود الأموية : 

لا كان المدف من سك النقود الأموية هو تحقيق استفلا ها عن النقود 
البيزنطية والفارسية » فقد طرأت تغييرات كبيرة على أشكاطها ء» إذ أدحلت عليها 
نقوش دائرية وصيغة شهادة التوحيد التي كتبت بالخط الكوفي في الوسط » بينم 
ظهرت في الموامش كتابة أخرى بالخط الكوني أيضاً عن الرسالة النبوية الكريية » 
وعن جهة ضرب العملة وتاريخه > على شكل دائريٰ وبحروف أصغر حجاً من 
الأرلى . 

وعلى سبيل المثال » فإن إحدى القطع النقدية من فئة الدينار الذهبي تحمل 
على الوجه الكتابة التالية : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وفي هسامش 
الوجه : « محمد رسول الله أرسله باهدی ودين الحقٌ لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون ». وعلى ظهر القطعة نفسها ظهرت الكتابة التالية : « الله أحد» الله 
الصمد » لم يلد وم يولد » ( ولم تكمل سورة « الإخلاص » بالعبارة القرانية : ول 
يكن له كفوأً أحد » ). وني هامش ظهر القطعة ورد ما يلي : « بسم الله . ضرب 
هذا الدينار في سنة سبع وسبعين » . 


. الريس امرجم السابق ص۲۳۱‎ )١( 
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بوه »» وبعد اسم الله واسم الرسول : « المطيع لله ركن الدولة أبو على بويه ». أما 
في هامش الوجه » فنلاحظ أن الدرهم ضرب ني الكوفة . 

۳ وني النقود الحمدانئية » ذكر بعد الشهادة اسم : « أبو منصور بن أمير 
المؤمنين سيف الدولة أبو الحسن ( اسم الخليفة ) »» وبعد اسم الله واسم 
الرسول : « المتقي لله ناصر الدولة أبو محمد إبريز»» وني هامش الوجه كر أن 
الدينار ضربَ في مدينة السلام . 


۷ النقود في العهد الفاطمى : 


كانت النقود العباسية قد ملت صيغة الشهادة على الوجهين ٠‏ وتحتها اسم 
الخليفة باللإضافة إلى كتابات دائرية في المهامش . وأما في العهد الفاطمي > فقد 
ازدادت النقوش والزخارف التي ظهرت على النقود » إذ أصبح كل من الوجه 
والظهر محمل ثلاث دوائر متداخلة تحتوي على كتابات بالط الكوفي . وكانت 
النقود الفاطمية » بمعظمها » مسكوكة من الذهب والفضة . 


ومن الطريف أن نذكر بان الدولة الفاطمية التي وجدت نفسها » في بعض 
المراحل » وعلى الأحص ني عهد الحاكم بأمر الله » محتاجة إلى الال » عمدت إلى 
إصدار نقود زجاجية تعتبر الأولى من نوعها في التاريخ » وذلك بسبب قَلة توفر 
معدني الذهب والفضة لدى الدولة آنذاك . وقد استمرت تلك النقود الزجاجية 
متداولة إلى أن ألغتها الدولة الأيوبية في عصر الناصر صلاح الدين . 


ومن نماذج العملة الفاطمية » قطعة ظهر على وجهها ما يلي : « محمد 
رسول الله أرسله با مهدى ودين الحق ليظهره على اللدين كله ولو كره المشركون » 
و عل أفضل الوصيّين ووزير خير المرسلين » » وء لا إله إلا الله حمد 
رسول الله » . وأما ظهر القطعة فكتب عليه : « بسم الله . ضرب هذا الدينار 
بحلب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » و« دعا الإمام مَعَدّ لتوحيد الإله الصمد » 


و« المستنصر بالله أمر المؤمنين ». 


۳۸ 


۸ - النقود في العهد الأيوي : 

قلنا - منذ قليل - إن قلة توفر معدني الذهب والفضة في عهد الحاكم بأمر الله 
خحصوصا » حمل الدولة الفاطمية على إصدار نقود زجاجية . ومع قيام الدولة 
الأيوبية التي ألخت تلك النقود الطريفة » تفاقم نقصان المعدنين الذكبورين » فلم 
يضرب من النقود الذهبية أو الفضية مثل ما ضرب في عهد هذه الذولة الأيوبية من 
اللقود النحاسية . 

وكانت تكتب على النقود الأبوبية صيغة الشهادتين في الهامش » بينا يكتب 
على الوجه اسم الخليفة » وعللى الظهر اسم حاكم مصر . 

وكانت هنالك وجوه شبه قائمة بين العملتين الفاطمية والأيوبية من حيث 
الدوائر الثبتة في وسط القطم النقدية . أما الدراهم الفضية التي كانت تضرب في 
حلب » فقد كانت تتوسطها ر النجمة السداسية » “ بينم كان شكل «المربع » 
يتوسط الدراهم التي كانت تضرب في دمشق . 

ومن نماذج العملة الأيوبية التي سكت في دمشق » قطعة نقدية كتب على 
وجهها داحل مربع : « الإمام الناصر لدين الله أمر المؤمنين » وف الامش : « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله »» كا كتب على الظهر ء داخل مربّع أيضاً : « الك 
الناصر صلاح الدنيا والدين ٠»‏ وفي الامش : « يوسف بن أيوب . ضرب بدمشق 
سنة خمس وثمانين وخسمائة . 

أما العملة الأيوبية الى سكت في حلب » فمن نماذجها قطعة كتب على 
وجهها » داحل نجمة سداسية : « الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين »» وني 
الامش : « لا إله إلا الله حمد رسول الله »» كا كتب على ظهرها » داحل نجمة 
سداسية أيضاً : « الك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب »» وفي الامش : 
« ضرب بحلب سنة ثمانين وحخُسمائة ». 
)١(‏ النجمة السداسية هي نجمة داوود » ولعل وجودها على الدراهم المضروبة في حلب عائد إلى كثرة 


عدد الحالية اليهودية في المدينة » علا بأن اليهود كانوا منذ القدم يبسطون السيطرة على النقدين : 
الذهب والفضة » حيث| حلوا . 
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: النقود في العهد المملوكي‎ ٩ 

كان عهد الماليك عهد اضطرابات ومشاحنات نتج عتا » > فیا نتج تباین 
كبير في النقود التي سكت في ذلك العهد وعدم استقرار و فی أنواعها وقيمها . وقد بدأ 
هذا العهت بترلي الملكة«شجرة الد زوجة املك صالح يوب زمام الحكم الذي 
لم يدم بین یدیما أكثر من شهرين فقط . 

وبالنظر إلى قصر دة حكم ١‏ شجرة المدر» اللقبة « بوالدة خليل  »‏ فان 
النقود لي سکتها مذ الملكة تعتبر من أكثر النقود الإإسلامية ندرة ني العام . 

ا التي سکتها } شجرة ا ار كانت ترا ہین ن نایر والددارم | ؛ 
المسلمين والدة المنصور خليل خليفة أمبر المؤمنين »» وفي المامش : « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أرسله با دى ودين احق ليظهره على الدين كله »» وغل ظهرها 
ورد ما يلي : « الإمام المستعصم بالله أبو مد عبد الله أميبر المؤمنين » وفي الامش : 
) نسم الله . ضرب هلا الدينار بالقاهرة سنة ثماني وأربعين وستماثة (. 

وبعد « شجرة الندر» سكت النقود في عهد الملك أشرف » وقد ظهر على 
« المستعصم بالله » . 

ومن النماذج المملوكية » قطعة نقدية كتب على وجهها : « لا إله إل الله 
محمد رسول الله أرسله با دى ودين الحق ليْظهرَهٌ على الدين كله ولو كره 
المشركون » » وني الامش : « ضرب بالقاهرة .. .» كم كتب على الظهر : 
J‏ السلطان املكف المنصور سيف الدين فلارون الظاهر ). 

: النقود في العهد العثماني‎ - ١ 

يقم ا بأية إصلاحات للأنظمة النقدية التي كانت قائمة قبلهم . 

وجل ما صنعوه ا" نهم ألغوا من القطع النقدية صيغة الشهادتين › والآیات القرانية ُ 


° 


واكتفوا بألقاب التفخيم التي كانوا يطلقونها على سلاطينهم . وكانت النقود العثمانية 
لا ترخ في السنة الت سك سكت فيها » وإنا بتاريخ تول السلاطين سدَّة الخلافة . 

ومن النماذج النقدية العثمانية قطعة دُكر على وجهها : « سلطا البَرّين 
وخاقان البحرين السلطان بن السلطان » . وعلى ظهرها : « السلطان أحمد بن 
إبراهيم خان دام ملكه . ضرب في قسطنطينية . .٠.‏ 


وني نموذج نقدي أخحر » كتب على الوجه : « السلطان سليمان بن سليم خان 
عر نصره . ضرب في . .» » وعلى الظهر : « ضارب النصر صاحب العرّ والنصر 
في البر والبحر» . 
النقود وتفكك الإمبراطورية العثمانية : 


ولقد لبشت الإمبراطورية العثمانية أسيرة نظام اقتصادي غير متطور » وهي 
التي لم تعمد - كا قدمنا - إلى القيام بأية إصلاحات في الأنظمة النقدية التي كانت 
قائمة من قبل » الأمر الذي أذى إلى تفسخها بسبب الإدارة التركية العاجزة 
الفاسدة المرتشية التي أوقعت الاضطراب في الاقتصاد واستغأته بغير رحمة » دون 
تفكير في تجدده المادي أو الروحي » وضاعف من خطورة ذلك التفسخ المدور 
المشبوه الذي لعبته الدول الأجنبية لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية . 


ويتجلى ذلك الدور » منذ عام ١٠م‏ . عندما تدفق على الإمبراطورية › 
وبشكل مستمر » ذهب المكسيك والبيرو بواسطة التجار الاسبان والفرنسيين 
والبرتغاليين وغيرهم > وما لبث أن تم التغلب على العجز الاقتصادي الذي سببه 
انحسار المدد من الذهب الأفريقي » بل أذى التدفق الواسع للذهب الأميركي إلى 


Z . Y . HERSHLAC , Introduction to the modern econommic history of the middle : پراجع‎ 0) 
East , Lieden — Brill , 1964 . 


وقد عربه مصطفى الحسيني ونشرته دار الحقيقة في ٻيروت عام ۱۹۷۳ . بعنوان : « مدخحل إلى 
التاريخ الاقتصادي الحدیث للشرف الأوسط س۱۳ . 
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رفع الأسعار على نحو لولبي وإشاعة الاضطراب في النظام الاقتصادي العتيق 
لالإمبراطورية العثمانية ٠‏ . 


ويذكر بعض المؤرخين أن بداية تحلل الإمبراطورية وتفككها تعود إلى نباية 
عهد سليمان العظيم الذي تخلى عن شورى الحكم ومداولاته » وتجاهل التمييز بين 
خزانة الدولة وبين الخرانة الداخحلية وفشل في الحذ من الإنفاق المفرط في كل من 
بلاط السلطان » ومن جانب الوزراء والباشوات المحليين ”> . 

كما يشير احرون إلى أن العملة العثمانية كانت قد خحفضت مذ ستينات 
القرن السادس عشر » وإن يكن متعذراً تأكيدٌ ما إذا كان التخفيض ثد نَم لضبط 
العملة العثمانية على أساس السعر المابط للفضة التي كانت تستند إليها » أم إذا 
كان ذلك التخفيض علامة من علامات التدهور الاقتصادي للامبراطورية 
العثمانية ”. 

وكان من بين المصاعب التي واجهها السلطان العثماني » منذ أيام سليمان › 
صراعه مع الانكشارية “ الذين راحوا پبیعون شهادات أجورهم إلى الأهالي مقابل 
خصم > وراحوا أيضاً يعملون في الصضاعة والتجارة » وفي الاتجار بالمؤن اق 
قخصصها السلطات هم > بالإضافة إلى واجباتهم العسكرية » حتى أصبحت 
شهادات الأجور نوعاً من « العملة »» وأصبح لمن استحوذوا عليها مصلحة قائمة 


. ٠٤ص‎ » المرجع السابق‎ )١( 

(1) جوزيف فون هامر » تاريخ الإمبراطورية العشمانية » برلین ۱۸۳۶ » ص۸٤۳ .٠٠۳‏ 

() ف. بردویل » البحر المتوسط والعام المنوسط في عصر فیلیب الثاني » باریس ۱۹٤۹‏ » ص۲۹۸ . 

)٤(‏ جاءت لفظة ر الإنكشارية » من عبارة « يي شري ( التي تعني ( الحجيش اللحديد » وذلك في مقابل 
جنود « السباهية » الإقطاعية التي كانت قائمة منذ وقت طول » وأيضاً ني مقابل حاولة إنشاء جيش 
من بين الفلاحين في مطلع القرن الرابع عشر والتي تم التخلى عنها بسبب افتقار أولئك جين إل 2 
الانضباط . وكان « الإنكشارية » بجندون من بين الأطفال الذين مختطمون من العائلات المحلية غير 
المسلمة أو الذين يؤسرون في الحملات العسكرية ويعدّون حياة طابعها الحرب والوطنية العثمانية 
( راجم کتاب جب وه. بوون : الجتمع الإإسلامي والغرب » منشورات جامعة أوکسفورد SET‏ 
٠, ۷‏ الميجلد الأول » القسم الأول » ص۸٥‏ ۔ ۵٩۹‏ و۷۹١)‏ , 
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في بقاء هذه القوة . والمعروف أنه مع اشتداد الصراع العلني بين السلطان وحكومته 
من جهۀ » وبين الأنكشارية من جهة ثانية ۽ انتهى الأمر ہزية الأنكشارية في عهد 
السلطان محمود الاق ` “ . وقد سبلت العملة » في تلك الفترة » هبوطاً في القوة 
الشرائية ۰ 
وبسبب الحروب المتواصلة التي خاضتها السلطنة العثمانية » وارتفاع نفقات 
البلاط . والافتقار إلى خط فاصل, وواضح بين ميزانية الدولة وإنفاق 
السلطان . والبيان الْعاب للنظام المالي والنقدي . والحالة المتدنية لالإنتاج » فقد 
أذى ذلك كله إلى تقريض الاقتصاد العثماني مع نهاية القرن التاسع عشر . 
على أن الشيء الوحيد الذي تعلمته تركيا من النظرية المالية الأوروبية هو 
كيفية طبع العملة والحصول على القروض . وكان وزراء الحكومة يوقعون الترامات 
خم بأسعار خصم, باهظة » وكانت العملة المعدنية تفقدٌ عطاءها ء» وأصدِرت 
میات وفيرة من العملة الورقية > وساد الاعتماد على القروض الأجنبية بصورة 


متزا دة 7 , 


وقد حاولت الحكومة العثمانية أن تعم العملة باللجوء إلى الملصارف 


)١(‏ قر عدد الإنكشاريةء في عهد السلطان محمود الثاني الذي تولى العرش عام ۱۸٠۹‏ بحوالي ٠٠‏ ألفاً 
ول تتحقق تصفيتهم إلا بعد تخطبط دقيق من جانب السلطان : حرموا في البداية من ضباطهم › > ثم 
فتتوا فی جماعات صغيرة › ثم قتلوا بعد هجوم عليهم قامت به القوات النظامية › أو بالإلتجاء إلى 
الإرهاب . وتلت ذلك عمليات تطهبر ( يراجم : محمد أسد : موجز تاريخ تصفية الأنكشارية من 
قبل السلطان حمود عام A۸۲1‏ مترجم عن التركية ۽ باریس ۱۸۳۳)» 

(۲) حددت ميزانية السلطان وحاشیته » للمرة الأول » بمقتضی قانون آیلول ۰۱۸٠۵‏ ب ٠۲١‏ مليون قرش 
أي ما يعادل مليون جنيه إسترليني . وما يذكر أن بناء قصر ١‏ ضولباغجة » وحده كلف 
۰ ۲۸۰۹ جيه إسترليني في عهد السلطان عبد الحميد . ويشير بعض الؤرخين إلى أنه بعد 
معاهدة « كوتشوك كينارجه » عام 1۷۷٤١‏ كان دحل الغزانة العشمانية ٤‏ ملايين جنيه إسترليني سنویاً 
(وهذا الرقم لا يشمل الإيرادات من الأوقاف ) بيدا كان الإنفاق على الحيش والقصر » والحريم 
يبلغ ٤‏ ,۳ مليون جنيه إسترليني سنويا ( يراجع : ويليام إيتون » مسح الإمبراطورية العثمانية › 
لندن ۱۷۹۸ ). 

(۳) هرشلاغ » المرجع السابق » ص۷۴. 
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المحلية » وذلك قبل أن تنتشر شبكة المصارف الأجنبية في الإمبراطورية مع موجة 
الامتيازرات الأجنبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وكان هذا الدافع 
ا لحکومي وراء إنشاء مصرف القسطنطينية عام .۱۸٤٤‏ ولكن سرعان ما أفلس هذا 
اللصرف قبل أن تنقضي عشر سنوات على تأسيسه » فكلف إفلاسه الخزينة 
العثمانية مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه تركي . 

وف بین توقیع معاهدة « کونشوك کینارجه » عام ۱۷۷٤‏ وعام ۱۸۲۹ طراً 
إنخفاض شديد على قيمة العملة التركية . لكن هذه العملة عادة واستقرت لفترة 
قصيرة جدا » إلا أن انخفاض قيمتها بدأ من جديد في ثلاثينات القرن التاسع عشر 
وعلى سبيل المقارنة > فقد كان « التالر» ”° إعاةط۲ الألماني يعسادل ۷ قروش 
عام ۱۸۲١‏ . وأصبح في عام ۱۸۳١‏ يعادل ۲١‏ قرشاً » أي إن قيمة العملة التركية 
اننخفضت ثلاث مرات خلال اثبي عشر عاما » بالسبة إلى العملة الألمانية . 

وبعد وفاة السلطان محمرد الثاني » أزدادت مشكلة العملة التركية تعقداً : 
فقد صدرت أول قائمة بسندات الخزپنة عام ۱۹۳۹ بفوائد ترا بین /٩‏ و۱۲ / 
دون أن تحمل تاريخ استهلاك ؛ وكان هذا الإصدار » لأول مرة » يفي بوظيفة 
تشبه وظيفة العملة الورقية . ثم إن الفائدة حفضت بعد ذلك » ورغم أا كانت 
تدفع في المواعيد المحددة إلا أن القيمة السوقية لقائمة السندات الحكومية 
انخفضت »› وني عام ۱۸٤۲‏ خصر استخدام العملة الورقية في القسطنطبنية 
وضواحيها . 

وني عام ۱۸٤٤‏ أدخل نظام جديد للعملة في تركيا ؛ فقد استبدلت العملة 
الفضية القدية التي فقدت رصيدها » بالريال المجيدي الجحديد وبعملات معدنية 


() من بین الأسباب التي أذت إلى إفلاس « مصرف القسطنطينية » نشوب « حرب القرم » . وقد تأسس 
بعد هذه الحرب « المصرف العشماني » الذي سرعان ما حول عملياً إلى وكيل للحكومة » ومشح بعد 
ثماني سنواٽت تر حيصا حاصاً باسم « الملصرف الإمبراطوري العثماني »» الأمر الذي جعله ثابة بثك 
الدولة ( هرشلاغ » المرجع السابق » ص۷۹ ). 

(۲) « التالر » هو غملة ألمانية قديمة کانت تعادل ۳ ماركات . 
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من فثات أقل قيمة . ومع ذلك » فإن قائمة السندات بقيت موضوعة في التداول » 
غير أن انخفاض قيمتها هر الميكل النقدي بأكمله . عندئذ حاولت الحكومة 
ا لحصول على قرض من أحد المصارف البريطانية عام ۱۸0۸ لشراء القائمة المذكورة 
ودف المحافظة أيضاً على ثبات العملة المعدنية » ولكن هذه العملية م تم إلا 
عام ۱۸١۲‏ . وبالتالي فلم يكن القرض كافياً . وكان لا بد إذن من الحصول على 
قرض بریطاني آخر مساع من المستشارين البريطانيرن والصدر الأعظم فؤاد باشا› 
بحيث أمكن سحب السندات الورقية الشهيرة في مطالع عام ۱۸١۳‏ . 

وبالرغم من هذه التدابير جيعاً > فقد حدث في سبعينات القرن التاسع عشر 
تدهور اخر في قيمة القرش التركي » على أثر التدهور الشديد في أوضاع تركيا 
امالية » فاضطرت الحكومة » بموافقة « إدارة الدين العام » ٠‏ إلى إصلاح النظام 
النقدي مرة أخحرى » في بداية ثمانينات ذلك القرن » وقد عرف هذا الإصلاح 
النقدي باسم « قرار نامه »» ويوجبه أقيم الجنيه التركي على قاعدة الذهب » 
بحيث كان يعادل ٤, ٤‏ دولارات ذهبية وقسم الحليه إلى ٠٠١‏ قرش » وأصبح 
الريال المجيدي يعادل ۲١‏ قرشا . 


ولا كانت أقاليم السلطنة العثمانية تشهد التداول مختلف أنواع العملات › 
فقد لعب « القرش » دورا هاما إذ كان يمثل وحدة الفغة المشتركة الى تتحدد ہا 
قيمة كل من تلك العملات التداولة » ناهيك بكونه بستخدم كوحدة حساب 
للحكومة » وفي المعاملات الدولية . 


)١(‏ نظراً إلى عجز السلطنة العثمانية عن دضع الديون الأجنبية المتتراكمة عليها ( إذ بلغ عجز 
میزانية ۱۸۸١ - ۱۸۸١‏ ستة ملایږن جنه ترکي > مثل الفرق بين الإنفاق البالسغ ٢‏ ملیون چیه 
والإيرادات البالغ ۱١‏ مليون جنيه ) » فقد مارست الدول الأجنبية الدائنة ضخوطاً على السلطان › 
فأصدر مرسوم حرم » في ٠١‏ كانون الأول ۱۸۸١‏ الذي أنشئث بوجبه إدارة للدين العثماني العام » 
واوكلت إليها سلطة تحصيل إيرادات حكومية معيلة هي التي كانت قد وضعت في عام ۱۸۸١‏ تحت 
سلطة ملل الدائنين والمصرف العشماني . وكانت إدارة الدين العام تتخذ من القسطدطينية مقرأ ها ء 
وتضم مثلين عن بريطانيا وهولندا وفرنسا وألانيا والنمسا وإيطاليا وتركيا » وامصرف الإمبراطوري 
العثمانى . 


غير أن العلاقة بين القرش وال جنيه الذهبي التركي لم تستقر طويلا » وذلك 
بسبب انخفاض قيمة القرش بالقياس إلى الفضة . وانخفاض قيمة الفضة بالقياس 
إلى الذهب : فقد أصبح الجنيه الذهبي في مطلع القرن العشرين يعادل ۱۸١‏ إلى 
۰ قرش ؛ وني مقابل ۱۸ مليون جنيه كان بجري التداول ها في أواسط القرن 
التاسع عشر »› فقد أصبح هنالك ٤١‏ مليون جنيه في التداول عام ۱۹٠١‏ » وذلك 
على شكل عملات ذهبية وفضية . 


ويضاف إلى هذا كله أن كميات كبيرة من العمسلات الأجنبية الأخحرى » من 
هندية وفارسية ونمسوية » كانت ما تال في التداول رغم منع الحكومة المركزية ها 
بشكىل واضح » كا كان الفرنك الفرنسي بدوره واسع الانتشار في المعاملات 
التجارية في شرق البحر الأبيض المتوسط . 


ولا اندلعت الحرب العالميمة الأول » قامت الحكومة التركية بطبع الأوراق 
النقدية » فارتفع حجم العملات التداولة » وبلغ في مهاية الحرب ٠٠٠١‏ مليون 
جنيه تركي من النقود الورقية » و١٤‏ مليون جنيه تركي من النقود المعدنية الذهبية 
والفضية . وقد نجم عن ذلك انخفاض قيمة الجنيه بالسبة إلى الذهب والعملات 


الأحسة . 


وعندما وضعت معاهدة لوزان » كانث قيمة الجنيه التركي لأغراض الحمارك 
سب على أساس ١‏ مقابل الجنيه الإسترليني . وي ظل الجمهورية » أقيمت 
العملة بصورة مؤقتة » على أساس ٠٠۴۲‏ قرشأ للجنيه الإسترليني وذلك مقتضى 
« قانون حماية العملة » الذي صدر في ٠٠١‏ شباط ١۱4۳ء‏ والذي يشكل إحدى 


(1) من-الإحصسائيات المتداولة أن الجنيه التركي الورقي كان في عام ۱۹١١‏ يعادل 1٠‏ من قيمته في 
القسطنطينية و١٠‏ إلى /١١‏ من قيمته فقط في الأقاليم . ولي ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ كان الجئيه الذهبي 
یعادل ۵ ,۳ جنيه تركي في المتوسط » وني اب ۱۹۲١‏ أصبح يعادل ۸ جنيهات تركية ( هرشلاغ › 
س۲ ۸) . 


Ea 


ظواهر النظام الاقتصادي الجديد للجمهورية التركية »> وهو الذي عرف ياسم 
« الدولوية » “. 
تطور النقد المصري في الحر بين العالميتين : 

كانت الفترة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى زاخحرة بالأحداث المامة 
التي كانت ها اثارها المشهورة فيا طرأً من تغيرات على تلف الات الاقتصاد في 
مصر . وقد تميزت تلك الفترة » بشكل حاص » بالتطورات في النقود وفي السياسة المصرفية 
المركزية : ذلك أن النظام النقدي الذي كان يقوم على نظام المعدنين ( الذهب 
والفضة ) والذي كان قد اعتمده محمد علي في عداد ما أجراه من إصلاحات 
عام ۱۸١١‏ قد بدأ يتحلل بسرعة » بسبب الانخفاض الذي أصاب أسعار الفضة 
بصورة تدريجية في البداية » ثم ما لبث ذلك الانخفاض أن الخذ شكل الكارثة بعد 
عام ۱۸٠١‏ » وعلى الأخحص في عام ۱۸۷۴١‏ عندما بلغت نسبة الفضة إلى الذهب 


معدل ل دلا م٠‏ 
O o‏ 


وكان الأثر الطبيعي لذلك الواقع هو ازدهار المضاربة في تجارة المعادن 
والنقود » وعلى الأخحص أثناء مواسم القطن التي كان بنشط خلاهما تدفق الذهب 
من مصر وإليها . ولقد شاع اختزان الذهب والنقود الأحرى ٠‏ وأغرقت السوق 
بالعملات الأجنبية » وهكذا ‏ يعد بد من انتهاج سياسة مالية رشيدة من شأنها 


)١(‏ الدولوية أو ةة ( بالتركية : دفلتشيليك ن1:ء۲ء!ءءل ) اصطلاح يعني صفة الدولة » وهو مشتق 
من سياسة إشراف الدولة على السياسة الاقتصادية . ولم تكن الدولوية تنطوي على تقييد جنا-حي 
المشروع الخاص » بل كانت ترمي إلى تدخلل الدولة في الميادين التي لم يكن المشروع الحخاص فيها 
مؤهل لتأمين ازدهار الدولة وتقدمها . ولقد استنكر أتاتورك ( مصطفى كمال ) وغيره من الزعماء 
الأتراك أية عاولة للمطابقة بين الدولوية والاشتراكية > وأكدوا على الطبيعة الخاصة للدولوية التركية 
التي صدرت عن مبدأ الدشاط الخاص للفرد » لكنها تجعل الدولة مسؤولة عن الاقتصاد القومي » بج 
أحذ احتياجات أمة عظيمة وبلد عظيم بعين الاعتبار . وقد حذد برنارد لويس « الدولوية » في تركيا 
بأما « روج الدولة كرائد ومدير للنشاط الصناعي » لصالح التدمية القومية والدفاع القومي ء في 
بلد كان المشروع الحاص والرأسمال فيه أضعف من أن يقوما بأي شيء فعلي » ( يراجع : برنارد 
لويس » ترکیا ايوم » هیتشنسون » 1۹٤٩۹‏ » ص٩٤‏ ). 
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تحقيق الموازنة بين هذه التقلبات» وبالتالي تحقيق التوجيه والرقابة المركزيين على 
سيولة النقد . 

إلا أن تلك السياسة لم تنتهج ل ني عام ۵٥۵‏ علدما أجري إصلاح نقدي 
جديد اذ الذهب » بموجبه » أساساً للجنيه المصري » واقتصرت العملات 
الذهبية المتداولة على ٠١‏ قرشاً كحد أقصى » والعملات البرونزية والنيكلية على 
۸ قروش للسمة » كا اقتصرت العملات الأجنبية المقبولة من الخزانة على عدد 
قليل من العملات ' 

وني موازاة هذا الإصلاح النقدي الذي تناول الحنيه المصري وبقية العملات 
الحلية والأجنبية في مصر » كان ثمة إجراء إصلاحي اخر يرمي إلى تحقيق عدد من 
الترتيبات المصرفية المركزية . ٠‏ ۰ 

ففي عام ۱۸۹۸ آنشيء « البنك الأهلي المصري » کمصرف تجاري على ید 
مجموعة من الاليين > على رأسهم « سیر آرنست کاسل » ». ولكن سرعان ما أعطي. 
ذا البنك في ٠٠‏ حزيران من السنة نفسها حقاً مطلقاً في احتكار إصدار الأوراق 
النقدية ذات الصفة الكاملة لوسيلة الأداء القانونية التي تجعلها مقبولة في كل من 
مصر والسودان . وأنشئت هذه الغاية « إدارة إصدار » في البنلك المذكور » منفصلة 
ومتميّزة عن القطاع التجاري للبنك . 

وما مجدر ذكره أن فكرة استخدام العملة الورقية م تكن فكرة جديدة » ذلك 
أن بداية البحث فيها تعود إلى عهد الخديوي إسماعيل الذي اعترض عليها بحجة 
أن الفلاح المصري كان لا يزال عاجزأً عن استيعاب فكرتا . 

ومع ظهور الأوراق النقدية التي أصدرها البنك الأهلي المصري » على نحو ما 
ألمحنا إليه » منذ قليل » أحذت هذه الأوراق تكتسب الثقة بصورة تدريجية لي دوائر 
الأعمال . وعندما كانت الفروع الإقليمية لبعض البلوك تعاود حاولة الحصول على 
خصم على الدفع بتلك الأوراق » كان البنك الأهلي المصري يتدخحل بشكل 


. ٠٠٠ص‎ » هرشلاغ » المرجع السابق‎ )١( 
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حازم » الأمر الذي أذى إلى توقف تلك الفروع » بسرعة » عن محاولات الحصول 
على الخصم . 

وقد بقيت تلك الأوراق النقدية قابلة للتحریل إلى ذهب حت عام ۱۹۱۴ » 
غير أن ارتفاع أسعار القطن » وازدياد الإنفاق الحلي على القرّات المسلحة خلال 
الحرب العالية الأول » قد أديا إلى تضخم كميات الأوراق النقدية من جهة » ومن 
جهة ثانية إلى استخدام جزءٍ من احتياطي الذهب » بناءٌ على طلب البريطانيين › 
وذلك من أجل تمويل الشورة العربية التي قادها الشريف حسين بن عل من مكة 
اللكرمة . 

وني عام ۱۹١١‏ » اعتمدت مباديء جديدة لتغطية النقد » بحيث أن /.٥٠‏ 
من الأوراق النقدية يُعْطى بالذهب وبسندات على الخزينة البريطانية والخزينة 
المصرية » بينا يقوم « البنك الأهلي المصري » بضمان ال ٠١‏ الأخرى » بوافقة 
الحكومة المصرية . 

وكان لا بذ > ني حال كهذه » من اتخاذ إجراءات جديدة للمحافظة على 
اميزان النقدي » فضلا عن توفير الاستقرار للعملة » بتغطيتها تغطية كاملة بالذهب 
والعملات الصعبة » من دون استخدام الاحتياطات لتوسيع ملائم للائتمان 
امحل > وللاستثمارات في الاقتصاد الوطني . وکان من نتائج الإجراءات المذكررة 
أن الاحتياطيَ من الذهب والإسترليني وسائر العملات الأجنبية الاخرى » قد بدأ 
بزداد تدر یا عن کمیات النقود المتداولة . 


۱4۹4 


المصاد والمراجع 


أولا : المراجع العربية : 

. العهد القديم‎ - ١ 

۲ العهد الديد . 

۴ القرآن الكريم . 

٤‏ - إبراهيم ( أحمد) : الوقف . د.ت. 

› ابن أدم ( جى ) : الخراج » تحقيق أحمد شاكر » المطبعة السلفية » القاهرة‎ - ٥ 
ھہ.‎ ۷ 

- ابن جعفر ( قدامة ) : الخراج - محطوطة في المكتبة الأهلية باريس » وصورة 
حفوظة عنها في دار الكتب المصرية برقم ۱۹۷١‏ تحت عنوان « فقه حنفي » . 

۷- ابن خلدون ( عبد الرحهمن ) : كتاب العبر وديوان المبتدأً وا حبر في يام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطات الأكبر » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بیروت ۱۹۷۱ . 

۸- ابن خلكان ( أحمد البرمكي ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 
ط . القاهرة ۲۹۹٠ه.‏ 

۹ - ابن سلام ( أبي عبيد القاسم ) : الأموال» مؤسسة ناصر للثقافة » 
بیروت ۱۹۸۱ . 

-١‏ أسد ( محمد) : موجز تصفية الأنكشارية من قبل السلطان مود 
عام ۲٦۱۸ء‏ مترجم عن التركية » باریس ۱۸۳۳ . 
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-١‏ إسماعیل (د. حمود روس ) ود. حمد علي الليي ود. عمرو څيي 
الدين : مقدمة في الاقتصاد » دار الهضة العربية » بيروت » الطبعة 
الثالثة ۱۹۷۲ . 

. ۱۹۳۸ الأصفهاني ( أبو الفرج ) : الأغاني ۔ دار الكتب المصرية » ط.‎ - ١ 

۳ - الآصفي ( محمد مهدي ) : النظام الإسلامي وتداول الثروة في الإسلام » 


بیروت ۱۹۸۲ . 
مصر ۱۳۱۷ه. 


٠‏ - ابن عابدين ( محمد أمين ) : رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير 
الأبصار أو « الحاشية » » بولاق ٠۸٠١‏ والآستانة ۱۸۷۷ . 

» ابن منظور ( محمد جلال الدين ) : لسان العرب » طبعة بولاق‎ - ١ 
.مAAI-‎ A القاهرة‎ 

۷ - ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عند رب العالين » المطبعة المنيرية » 
القاهرة » د. ت. 

۸ - أبو زهرة ( الشيخ محمد) : بحوث في الرّبا ؛ والتجارة في ضوء القرآن 
والسنة » لواء الإسلام » القاهرة ٠۹۵۱‏ . 

۹ ۔ اہو يعلل : الأحكام . 

. ٠۹١۱ أبو يوسف (القاضي الكوفي) : الخراج » المكتبة السلفية » القاهرة‎ - ١ 

» بردويل ( ف.) : البحر المتوسط والعالم المتوسط في عصر فيليب الثاني‎ -١ 
. ۱۹٤۹ باریس‎ 

١‏ - السلاذري ( أحد بن مى بن جابر ) : فتوح البلدان » شركة طبع الكتب 
العربية » القاهرة ۱۹۰٩۱‏ . 

۳ _ الحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ): البخلاء » تحقيق د. فوزي عطوي › 
الشركة اللبنانية للکتاب ۱۹٩1۹٩‏ . 

۴ _ الحاحظ : التاج في أحلاق الوك » تحقيق د. فوزي عطوي ٠‏ الشركسة 
اللبنانية للکتاب ۱۹۷۰ . 
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٥‏ - جبر ( محمد سلامة ) : أحكام النقود في الشريعة الإسلامية > شركة الشعاع 
لللشر » الکویت ۱۹۸۱ . 

- الجرف(محمد كمال ): التشريع الضريبي الإسلامي » محاضرات لطلاب 
دبلوم التشريع الضريبي في جامعة القاهرة » ۱۹۷۳-۱۹۷۲ . 

۷ _ الحر العاملي : رسائل الشيعة - كتاب الحهاد . د. ت . 

۸ _ الحسيني ( مصطفی ) : تعريب كتاب « مدخحل إلى التاريخ الاقتصادي 
الحدیث («ز. ې . هرشلاغ» دار الحقيفة » بیروت ۱۹۷۳ . 

» رجب( د. عزمي ) : الاقتصاد السيىاسي » دار العلم للملايين » بيروت‎ - ٩ 
. ۱۹۸۳ الطبعة السابعة‎ 

١‏ الريس (د. محمد ضياء الدين ) : الخراج والنظم المالية »> مطبعة الأنجلو 
مصرية › القاهرة ۱۹٩۱‏ . 

. ۱۹٩٩ زيدان ( جرجي ) : التمذن الإسلامي » ط. بیروت‎ ۳١ 

۲ _ سابق ( السيد ) : فقه السنة » دار الکتاب العربي » بیروت ۱۹٩٩۹‏ . 

۴۳ الشال ( الشيخ محمد ) : محاضرات في الشريعة الإسلامية » كلية الحقوق في 
جامعة بیروت العربية ۱۹٩۳‏ . 

۴ شبانة ( د. محمد زكي ) : النظم الاقتصادية » محاضرات غير مطبوعة لطلبة 
جامعة القاهرة »› 

٠‏ - شلبي ر د. أحمد) : الإسلام » سلسلة مقارنة الأديان » مكتبة الهمضة 
المصرية » القاهرة ۱۹۷۳ . 

- شلتوت ( الشيخ مود ) : الإسلام عقيدة وشريعة » القاهرة . د.ت. 

۷- الصاح (د. صبحي ) : النظم الإسلامية » دار العلم للملايين » 
بیروت ۱۹٦۸‏ . 

۸ _ الطبري ( محمد بن جرير) : تاريخ الأمم والملوك » المطبعة الحسينية » 
القاهرة ۱۹۰۱ . 

۹Q‏ - الطحاوي ( د. إبراهيم ) : الاقنصاد الإسلامي نظاماً ومذهباً » ا مكتبة 
العصرية » صيدا- بيروت » ومجمع البحوث الإسلامية » القاهرة ٠۹۷۴‏ . 


or 


١‏ عبد الرسول (د. علي ) : المبادىء الاقتصادية في الإسلام > ومقدمة 
د. صلاح فائق له » دار الفكر العربي › القاهرة ۱۹٦۸‏ . 
۱ عبلده (د. عیسی ) : وضع الربا في البناء الاقتصادي › دار الاعتصام ٤‏ 
القاهرة ۱۹۷۷ . 
۲ عطوي (د. فوزي) : القانون التجاري» دار العلوم العربية بیروت ٠۱۹۸٩‏ 
۳ عطوي ( د. فوزي ) : الاقتصاد السياسي » حاضرات لطلاب كلية الحقوق 
والعلوم السياسية واللادارية في الجحامعة اللبنانية ۱۹۸۰٩‏ , 
١‏ - عطوي (د. فوزي ) : موازنة الدولة » المنظمة العربية للعلوم الإدارية 
( جامعة الدول العربية ) » مسقط ( سلطنة عمان ) ۱۹۸۱ . 
٥‏ - الغزالي ( أبو حامد ) : إحياء علوم الدين » دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة ۱۹۵۷ . 
٦‏ - الفخر الرازي ( فخر الدين ) : التفسير الكبير أو ( مفاتيح الغيب ). د.ت. 
۷ - الفيومي ( أبو العباس أحمد بن محمد ) : المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير » طبعة بولاق ۱۸٠١‏ . 
۸ - القرطبي : الجامع لأحكام القران . د.ت. 
4 - الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائسع » اللمطبوعات 
العلمية ۲۷١۳١ه.‏ 
- الماوردي ( أبو الحسن علي ) : الأحكام السلطانية › القاهرة ۲۹۸١ه.‏ 
٥‏ المصري ( د. رفيق ): الإسلام والنقود > جامعة الملك عبد العزيز ء المركز 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي » السعودية » ط. ٠٤١١‏ ه-۱١۱۹۸م.‏ 
۲ - المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي ) : إغاثة الأمة في كشف الغمة أو تاريخ 
المجاعات في مصر » منشورات دار ابن الوليد » د. ت. 
۳ - النجار (د. عبد اهادي ) : الإسلام والاقتصاد » سلسلة « عالم المعرفة » » 
الکویت ۱۹۸۳ . 
- نشأت (د. محمد علي ) : رائد الاقتصاد : ابن خلدون » د. ت. 


of 


. ۱۸۳۴٤ هامر ( جوزیف فون ) : تاریخ الإمبراطورية العثمانية » برلين‎ _ ٥۵ 

ثانياً : القوانين والصحف : 

۱۲ تاریخ‎ ۱٤٤ قانون ضصريبة الدخل اللبلاني (المرسوم الاشتراعي رقم‎ ٠ 
. ۱۹۸٩۰ حزیران ۱۹۵۹ وتعدیلاته حټی عام‎ 

۷ - قانون ضريبة الأملاك المبنية اللبناني » ۱۷ يلول ۱۹٦۲‏ . 

۸ - قانون النقد والتسليف وإنشاء الملصرف المركزي اللبناني الموضوع موضع 
التنفیذ با مرسوم رقم ۱۳٣۱۳‏ تاریخ اول آب ۱۹٩۳‏ . 

4 - قانون التجارة البرية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رفم ٠٠٤‏ تاريخ ۲٤‏ 
کانون الثاني ۱۹٤۲‏ . 

٠‏ - قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٠٠١‏ تاريخ أول 
اذار ۱۹٤۳‏ . 

.)۱۹۸٦ جريدة « أخبار الخليج » البحرينية ( ۲۰ أوا۲ مایو‎ - 1١ 

۲ - جريدة « اللواء » اللبنانية ( ۳۰ تشرین الثاني ۱۹۸٤‏ و۲۱ نیسان ۱۹۸٩‏ ). 

ثالاً : المراجع الأجنبية : 

63 —— ALI , Sayed Amer , A short history of the saracens , Macmillan , 


London , 1953 . 
64 —~ ATOUI , Faouzi , Le principe de Péquité dand le régime écono- 


mique et financier de I'Islam ,thèse de doctorat d'état „, Faculté 
de droit et des sciences économiques , Université de Limoges , 


FRANCE ,n éd . 1984. 
65— BURNS , Arthur Adam ; NEAL , Alfred C. and WATSON , 


D. S8. , The modern economy , Copyright 1948 — 1953 , Har - 
court , Brace and co. , NewYork . 

66 — CLOSIO , S. , Contribution ã étude d’Ibn Khaldoun , Revue du 
monde musulman , XXVL , 1904. 
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67— FAGNAN , E. , Traduction des Statuts Gouvernementaux Ou 
Rêgles de droit public et adminestratif FEL MAWERDI , éd . 
patrimoine arabe et islamique , Beyrouth 1982 . 
6 8-— GARDET , Louis , Les hommes de Islam , Librairie Hachette , 
Paris ,1977. 

6 9— GIBBON ,ÊE. , The declive of the roman empire , vol. 5. 
70-— HERSHLAG , Z. Y. , Introduction to the modern économic his- 
tory of the middle east , Leiden , Brill , 1964 . 
71— KEYNES , J. M. , Théorie Générale de emploi, de Iintérèt et 
de la monnaie ( traduction française ). 
74— LIPSEY, R.G., An introduction to positive economic , 
Weidenfeld and Nicolson , London , 1963 . 

73 — LOUIS , Bernard ,Turkey Today , Hitchanson , 1949 . 

74 — ROBBINS , L. , Ar essay of the nature and significance of econo- 
mic Science „, Mac millan and co . Ltd , London , 1952 . 
75 — Smith „, Adam , An Enquiry into the nature and causes of the 


wealth of nations , Cannan ed . 
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